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 تصرف الشريك في حصة مفرزة من المال الشائع
 ردننيفي القانون المدني الأإليه المتصرف إلى وتأصيل انتقال تلك الحصة 

 
 الجبورديخلف ياسين محمد 

 أستاذ القانون المدني المشارك

 ،كلية الشريعة والقانون، قسم القانون المقارن

 ردنلأا ،عمان، سلامية العالميةلإجامعة العلوم ا
 

 (هـ62/06/1343هـ؛ وقبل للنشر في 16/7/1344)قدم للنشر في 

 

جزء مفرز من المال الشـائ.  ببالنسـبة للتصـرف في    أو في حصة أو قد يتصرف الشريك في حصة شائعة . البحث  ملخص

إلا في حالتي الخلط والاخـتلا  وحالـة اناـواء فصـرف الشـريك علـل شـرر للشـريك         الحصة الشائعة لا يثير مشكلة ما 

تمـ  القسـمة بقـد يقـ. في نصـير الشـريك       إذا نـ   إما بالنسبة لتصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشـائ.، ب أخر  الآ

. في نصـير الشـريك   بـالجزء الـذي وق ـ  إليـ   المتصـرف   إلـزام غير الجزء الذي فصرف بي  وفثور مشكلة فأصـيل   آخرجزء 

صلًا  وقد قيل في فأصيل ذلك نظريات عديدة، مختلف بيها، والتأصيل القـانوني  أالمتصرف وهو غير الجزء المتفق علي  

إلى المتصـرف جـراء القسـمة ومـن نـم انتقا ـا       إلى القول ب  لتأسيس انتقال الحصة المفرزة التي آل   إمكانيةالذي نعتقد ب

  الحل والواقعي الذي بي  خروج علل المفاهيم القانونية التقليديةهي بكرة إلي  المتصرف 

 

 

 مقدمة
قــد يتصـــرف الشـــريك في حصــت  الشـــائعة ومثـــل هـــذا   

التصرف لا يثير مشكلة ما، إذ للشريك الحـق في فرفيـر   

ما يشاء من الحقوق عليها، سـواء أكانـ  فلـك الحقـوق     

ــة مــ. مراعــاة اللــوابط والقيــود الــتي    شخصــية أم عيني

تحدد الشريك في التصرف بحصت  الشائعة والمتمثلة بعـدم  

وحالتي الخلط والاخـتلا     ينخرشرار بالشركاء الآلإا

ــال الشــائ. بمصــير   كــوم    أ مــا فصــرف الشــريك في الم

جازفهم لمثل هذا التصـرف،  إو خرينبموابقة الشركاء الآ

نـ  يعــد فصــرباً في ملــك  التصــرف با ــل لأبــإن وبخلابـ   

 الغير  

حيان قد يرد فصرف الشريك في بعض الأأن  غير
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ثور مشـكلة  علل حصة مفرزة  من الملك الشائ.، وهنا ف

ــل فلــك الحصــة إذ الشــريك لا    التصــرف القــانوني في مث

يملك حصة مفرزة في المال الشائ. بكيف يقـدم الشـريك   

قدام الشـريك المشـتاع علـل    إأن  علل مثل هذا التصرف 

التصــرف في جــزء مفــرز مــن المــال الشــائ. يعــد انتهاكــاً    

حكام ومبادئ الشيوع  وهو يعد بحد ذاف  مخالفاً لمـا قـد   لأ

ر علل الشريك من احترام للملك المشـاع  بهـو، أي   يج

الشــريك المتصــرف قــد قــام بتابيــق قواعــد  وحســر       

غراش  الشخصية و موحافـ  الخاصـة، متخليـاً بـذلك     أ

عن القواعد التي تحكم الملك الشائ. بين الشركاء والتي 

برشها القانون  فلك القواعد التي يـتعين علـل الشـريك    

ــتاع ــا وينصــا أن  المش ــريك  أن  ع  ــا يحترمه فصــرف الش

حكـام وقواعـد القـانون المـدني في     المشـتاع هـذا علـ. لأ   

(، التي عالج  هذا التصرف القـانوني  1041/6المادة )

أن  حكــام الــتي ينبغــيوحــددت احتمــالات وقوعــ  والأ

  عل.  ا

 
 أهمية الدرداسة

ن فصرف الشريك في جزء مفرز يثير العديد مـن  إ

التساؤلات والفرشيات خاصة ما يتعلق بمصير مثل هذا 

التصرف  بعلل سبيل المثـال، فصـرف الشـريك في جـزء     

ــة     ــثير مســألة حســن وســوء ني مفــرز مــن الملــك الشــائ. ي

جهلـــ  بواقـــ. العقـــار أو )مـــدل علمـــ  إليـــ  المتصـــرف 

نـار التصـرف   آة والمتصرف بي (، نم مسألة وقوع القسـم 

قبل وقوع القسمة وبعد وقوعها  نم مسـألة مـدل جـواز    

عن التصرف والتمسك بفسخ  من إلي  عدول المتصرف 

اً مسألة فأصيل انتقال حصة المتصرف الـتي  أخيرعدم   و

إلى شـابة  بالإإليـ ،  المتصرف إلى جراء القسمة إلي  آل  

 نيرت خلال البحث    أالعديد من التساؤلات التي 

نـ   أن فصرف الشريك في حصـة مفـرزة لا شـك    إ

فصرف صـادر مـن شـريك يمتلـك حصـة شـائعة، ومثـل        

نــاراً قانونيــة آهـذا التصــرف ينعقــد بــين الاـربين ويرفــر   

مــا بالنســبة لبقيــة الشــركاء بهــو موقــوف النفــاذ أ ــددة، 

ن  فصرف يمس حصصهم جازة هؤلاء الشركاء  لأإعلل 

ــك   ــد في فل ــك المشــترك  وبالتحدي ــرزة    في المل الحصــة المف

المتصرف كان شـريكاً  أن  لولابأن   وهنا لا بد من التذكير

هبـة حصــة  أو رهــن أو قـدم علــل بيـ.   أعلـل الشـيوع لمــا   

 إلىمفرزة  بالملك في المال المشاع هو الذي دبـ. الشـريك   

 يتصرف في حصة مفرزة من الملك المشاع أن 

 
 منهجية الدرداسة

ــنه     ــل المـ ــة علـ ــذ  الدراسـ ــد هـ ــي فعتمـ التحليلـ

والنقدي لتحديد  بيعـة التصـرف الصـادر مـن الشـريك      

في حصــة مفــرزة ومــن نــم فأصــيل  بيعــة هــذا التصــرف 

راء والنظريـات الـتي قيلـ  بهـذا الشـأن       ستعراض الآاو

يلاً علل المـنه  الوصـفي وذلـك    أوفعتمد هذ  الدراسة 

لوصف مفهوم وماهية فصرف الشريك ومـن نـم تحديـد    

باعتبارهـا  إليـ   المتصـرف  إلى  وصف انتقال فلـك الحصـة  

 بديلًا لما تم التصرف بي  
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 مشكلة الدرداسة
 فتحدد مشكلة البحث في المسائل التالية:

النيــة قبــل  ئســيإليــ  مــدل جــواز عــدول المتصــرف  -1

القسمة عـن التصـرف والتمسـك بفسـع العقـد،      

 ( لم يعالج ذلك 1041/6كون نص المادة )

ولم عتص الشـريك  جرت القسمة بعد التصرف إذا  -6

المتصــرف نتي ــة القســمة بــأي جــزء مــن المــال        

 خر آعيني أو نما اختص بمقابل نقدي إالشائ. و

انتقــال حصــة إليــ  القــانوني الــذي يســتند   ســا الأ -4

ــ     ــتي آلـ ــرف الـ ــ  المتصـ ــمة  إليـ ــراء القسـ إلى جـ

 لي  إالمتصرف 

 
 خطة البح 

 حكام التصرف بالمال الشائ. أ: ولالمبحث الأ

: حكـــم التصـــرف الصـــادر مـــن  ولالأالمالـــر 

 الشــريك المشــتاع في حصــت  الشــائعة وفي المــال الشــائ.     

 بكامل  

: حكم فصرف الشريك المشـتاع في  ولىالفقرة الأ

 حصت  الشائعة من المال المشترك 

صـــل العـــام )المبـــدأ العـــام(:  : الأولىالحالـــة الأ

 نــواعأجــواز فصــرف الشــريك في حصــت  الشــائعة بكابــة 

  قانونيةالتصربات ال

ــا الشــريك في     -1 ــتي يجريه ــة التصــربات ال ماهي

  حصت  الشائعة ونبوت الحق بيها

القــانوني لثبــوت حــق الشــريك في   ســا الأ -6

  التصرف بحصت  الشائعة

ــة:     ــن القاعــدة العام ــة: الاســتثناء م ــة الثاني الحال

  عدم جواز فصرف الشريك في حصت  الشائعة

المشـــتاع ببيـــ. : قيـــام الشـــريك ولالاســـتثناء الأ

 في حالتي الخلط والاختلا   لأجنبيحصت  الشائعة 

الاستثناء الثاني: قيام الشريك المشتاع بالتصـرف  

  خريناء الآبحصت  الشائعة فصرباً ملراً بالشرك

شـتاع في  الفقرة الثانية: حكم فصرف الشـريك الم 

 المال المشترك بكامل  

المالر الثـاني: حكـم فصـرف الشـريك في جـزء      

 ز من المال الشائ. مفر

)المتصرف  نار التصرف بيما بين العاقدينآ :أولًا

  والمتصرف الي (

  آنار التصرف قبل وقوع القسمة -1

  آنار التصرف بعد القسمة -6

وقـ. الجــزء المفـرز المتصــرف بيـ  في نصــير    إذا  أ(

  الشريك المتصرف

ــ  في  إذا  ب( ــزء المفـــرز المتصـــرف بيـ لم يقـــ. الجـ

  المتصرفنصير الشريك 

نــ  يشــتري أيعلــم إليــ  : المتصــرف ولىالحالــة الأ

  النية( ئسيإلي  حصة شائعة )المتصرف 

نــ  يشــتري أيجهــل إليــ  الحالــة الثانيــة: المتصــرف 

  حسن النية(إلي  حصة شائعة )المتصرف 

لم عتص المتصرف )الشـريك(  إذا الحالة الثالثة: 

تصـرف  بأي جزء من المال الشائ.: )لم يق. في نصير الم
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أو نمـا اخـتص بمقابـل نقـدي     إأي جزء من المال الشـائ. و 

 عيني خلاف المال الشائ.( 

  خريننانياً: آنار التصرف بالنسبة للشركاء الآ

انتقــال حصــة المتصــرف  أســا المبحــث الثــاني: 

 المتصرف نتي ة للقسمة إلى ما يؤول إلى إلي  

: النظريــات الــتي قيلــ  لتأصــيل  ولالمالــر الأ

  من الشريك المتصرفإلي  المتصرف إلى انتقال الحصة 

 : بكرة الحلول العيني أولًا

في الجـزء المفـرز   إليـ   نانياً: فأسيس حق المتصرف 

 علل بكرة القسمة ذافها   

 إرادةنالثاً: بكرة السكوت كوسـيلة للتعـبير عـن    

 إلي   المتصرف 

القــانوني الــذي يمكــن المالــر الثــاني: التأصــيل 

المتصـرف  إلى اعتماد  لتأسيس انتقال الحصة المفرزة منها 

)بكرة الحل الواقعي الذي بي  خروج علل المفاهيم إلي   

 القانونية التقليدية( 

 

 :ولالمبح  الأ
 حكام التصرف بالمال الشائعأ

يتصـرف في حصـت  الشـائعة    أن  من حق الشـريك 

ألا يلحــق بالشــركاء  بكابــة التصــربات القانونيــة شــرياة

اللـرر، وشـرياة ألا يكـون المـال مخلو ـاً )في       خرينالآ

ما فصرب  في المال الشائ. كلـ   أالاختلا (  وحالة الخلط 

جـازة  إمـا لم فـتم    خـرين بان  لا ينفذ في حق الشـركاء الآ 

قـد   أخرلمثل هذا التصرف  هذا من ناحية  ومن ناحية 

لشـائ. وفي  يتصرف الشريك في حصـة مفـرزة مـن المـال ا    

حكامـــاً عديـــدة علـــل مثـــل هـــذا  أهـــذ  الحالـــة فترفـــر 

التصـرف  ونعـرض لكــل مـن ذلــك في مالـبين  صــص     

ما: لحكم التصرف الصادر مـن الشـريك في حصـت     أو 

الشــائعة وفي المــال الشــائ. كلــ   ونعقــد نانيهمــا: لحكــم   

التصــرف الصــادر مــن الشــريك في جــزء مفــرز مــن المــال 

 الشائ. 

كم التصرف الصانرد من ح: ولالمطلب الأ
الشريك المشتاع في حصته الشائعة 

 وفي المال الشائع بكامله
ــت     ــن الشـــريك في حصـ ــدر التصـــرف مـ قـــد يصـ

الشائعة، كما قد يصـدر التصـرف مـن الشـريك في المـال      

حكامـــ  أالشـــائ. كلـــ ، ولكـــل مـــن هـــذين التصـــربين  

 الخاصة، وسنعرض لكل من ذلك في بقرفين متتاليتين 

ى: حكم تصرف الشريك ولالفقرة الأ
المشتاع في حصته الشائعة من 

 المال المشترك

ــ      ــة الشــائعة بالقســمة ســواء أكان فنقلــي الملكي

كـان المـال الشـائ.    إذا م قلـائية،  أفلك القسـمة رشـائية   

ــمة       ــابلًا للقس ــائ. ق ــال الش ــد الم ــابلًا للقســمة، ويع إذا ق

كان  القسمة لا ففوت المنفعة المقصودة من ذلك المـال،  

 ث يصبح كل متقاسم يمتلك حصة يكون في مقـدور  بحي

ــاع الأ  أن  ــا الانتفـــــ ــ. بهـــــ ــل والأينتفـــــ مثـــــــل  كمـــــ

، 6001العبيـــــــدي، ؛614، ص1771الصـــــــد ،)

ومـا   535، ص6006بو السعود،أ ؛74،76،70ص
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أن  مــا قبــل القســمة بيمتلــك الشــريك الحــق فيأ  (بعــدها

يتصــرف بحصــت  الشــائعة المملوكــة لــ  بغــض النظــر عــن  

م أم الثلث أنسبتها في  المال الشائ. سواء أكان  النصف 

 وسند الشـريك في حقـ    (1)كثرأأو قل من ذلك أالرب. أم 

ــادة )    ــص الم ــو ن ــذا ه ــدني   1041/1ه ــانون الم ــن الق ( م

 "لكـل واحـد مـن الشـركاء في     ن :أالتي فقلي ب ردنيالأ

ذن مــن إ حصــت  كيــف يشــاء دون  يتصــرف فيأن  الملــك

ــر  ألا يلحــق شــرراً بحقــوق ســائر        ــاقي الشــركاء بش ب

 :أنــــ ( علــــل 1046الشـــركاء"  كمــــا نصــــ  المـــادة )  

ــلا     ــت  بـ ــ. حصـ ــيوع بيـ ــريك في الشـ ــريك إ"للشـ ذن الشـ

ــ  لا يجــوز إإلا في صــورة الخلــط والاخــتلا ، ب خــرالآ ن

يتصـرف في حصـت    أن  ذن الشريك ولـيس لـ   إالبي. بغير 

بأنـ    ذن يمكن القولإذن الشريك"  إملرراً بدون فصرباً 

يتصرف في حصت  الشـائعة  أن  يحق للشريك قبل القسمة

أو نواع التصـربات القانونيـة، كـأن ينقـل ملكيتهـا      أبكل 

ذن إعليها ودون حاجة للحصول علـل   قاً عينياًّيرفر ح

من باقي الشركاء، بيحق بذلك لـ  بيـ. حصـت  الشـائعة     

أو مسـا حة  أو فرفيـر حـق انتفـاع    أو رهنها أو هبتها أو 

غـــير ذلـــك مـــن التصـــربات  إلى حـــق ارففـــاق عليهـــا، 

( 6 )(6)لحاق اللرر ببقية الشركاءإالقانونية شرياة عدم 

                                                 

، ردني( من القانون المدني الأ1046( والمادة )1041/1المادة ) (1)

 ( 603، ص1774التفاصيل برج، )راج. للمزيد من 

حكام العدلية، ( من مجلة الأ1011( والمادة )615المادة ) (6)

وما  31، ص1771)للمزيد من التفاصيل راج. حيدر، 

 بعدها( 

صــل نــدرج في حــالتين، المبــدأ العــام )الأأن  وهنــا يمكننــا

صل وعلـل  العام(، والاستثناءات التي فرد علل هذا الأ

 النحو التالي:

صثثثثل العثثثثام  المبثثثثدأ الأى: ولثثثثالحالثثثثة الأ
العثثثثامو:  ثثثثواز تصثثثثرف الشثثثثريك 
فثثثثثثثثثي حصثثثثثثثثثته الشثثثثثثثثثائعة بكافثثثثثثثثثة 

 نواع التصرفات القانونية:أ

ماهية التصرفات التي يجريها الشريك في  -1
يحق للشريك  حصته الشائعة وثبوت الحق فيها:

يبرم أن  ردنيبموجر نصوص القانون المدني الأ

كل التصربات القانونية التي يراها تحقق 

أو رهن أو هبة أو  يجارإأو لحت ، من بي. مص

والمسا حة كالانتفاع  أخرلعينية  فرفير حقوق

وحقوق الارففاق علل حصت  الشائعة  وسبر 

ن ، أي الشريك يملك حصة ملكية أذلك هو 

 ؛143، ص1771زكي،)فامة  

، 1774سوار، ؛475، ص1756عربة،

 ،1771الصد ، ؛وما بعدها 146ص

  بحق  هو حق ملكية (وما بعدها 117ص

-1775مبارك،)بالمعنل الصحيح والدقيق  
، 1757غانم،  ؛41-47، ص1772

ل  كأي صاحر أن    إذ(وما بعدها 123ص

نواع أيتصرف في حصت  بمختلف أن  حق،

التصربات، وهو ما عبرت عن  المادة 
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سالفة  ردني( من القانون المدني الأ1041/1)

  الذكر

فصــــرف أن  إلىهنــــا  شــــارةلإاوتجــــدر 

الشريك في حصت  الشـائعة يعـد فصـرباً صـحيحاً     

نـــار  القانونيـــة كاملـــة، ويعـــد هـــذا     منت ـــاً لآ

التصرف نابذاً في حق جمي. الشركاء دون حاجة 

ــول   إلى  ــن الق ــذلك يمك ــوابقتهم، وب ــأن  م ــذا ب ه

نـــار  حســـر القواعـــد آالتصـــرف فترفـــر عليـــ  

ــة      ــد المتعلق ــاة القواع ــ. شــرورة مراع ــة، م العام

كانـــ  الحصـــة الشـــائعة،  ـــل     إذابالتســـ يل 

فصرف الشريك، حصـة في عقـار شـمن منـا ق     

ــة أو التســوية،  في أو في ســفينة أو حصــة في مركب

إلى  ـــائرة، بينتقـــل حـــق الشـــريك المتصـــرف     

الموهــــوب لــــ (، أو )المشــــتري إليــــ  المتصــــرف 

لي ( شريكاً م. إويصبح هذا الشخص )المتصرف 

وذلــك في حـدود الحصــة   خـرين بقيـة الشــركاء الآ 

الــــــــــــتي فلقاهــــــــــــا مــــــــــــن المتصــــــــــــرف  

ــد ،)   170-117،ص1771الصـــــــــــــــــــــــــ

 ( وما بعدها 132، ص6004سعد،

كانــ  الحصــة المتصــرف بيهــا إذا نــ  أغــير 

جنبيـاً  أهي حصة شائعة في عقار، وكان المشتري 

ــة الشــركاء، و   ــن بقي ــؤلاءأع ــكوا أن  راد ه يتمس

  م ذلـك، إذ بإن بالشفعة في مواجهة المشتري، 

ــركاء الآ ن أ ــن الشـ ــرينلأي مـ ــتري   خـ ــ. المشـ منـ

الاجنبي من الـدخول شـريكاً في العقـار المشـاع،     

ــق الشفعة وذلــــك عــــن  ر ــعد،يــ ، 6004)ســ

 ( 137ص

ــريك علــل حصــت       ولا يقتصــر حــق الش

يتصرف بها فصرباً ناقلًا للملكية، أن  الشائعة في

 نمـا لـ  الحـق كـذلك في    إبعلاً، وأو الغير كلًا إلى 

يرفر عليها )أي علل حصت  الشائعة(، حقـاً  أن 

حــــق أو للغــــير، مثــــل فرفيــــر حــــق الانتفــــاع 

ــا حة،  ــالمرور،  أو المســ ــاق )بــ ــق الارففــ أو حــ

يرهنهـا رهنـاً   أو الشـرب( أو المجـرل،  أو سـبل،  الم

 132، ص1757غـانم، )رهناً حيازياً  أو فأمينياً 

ومــــا  154، ص6004ومــــا بعــــدها  ســــعد،  

ــا  73، ص6003عبـــد الـــر ن، ؛بعـــدها ومـ

بمثل هذ  الحقوق الـتي يرفبهـا الشـريك      (بعدها

علل حصت  الشائعة لمصلحة الغير فعتبر صحيحة 

ونابذة في حق سائر الشركاء ولو بدون موابقتهم 

علــل ذلــك  ويصــبح صــاحر حــق الانتفــاع هــو  

الحصـة   صاحر الحق في ثمار ومنفعة الشيء بقدر

الــتي يــرد عليهــا حــق الانتفــاع  وكــذلك بالنســبة  

رهن الذي يرفب  الشريك المشتاع علل حصت ، لل

ن  يكون صحيحاً ونابذاً تجا  كل الشركاء دون إب

ومـا بعـدها     156، ص1757غانم،)  (4)استثناء

ــعود، أ ــو الســـ ــارك،  ؛543، ص6006بـــ مبـــ

، ويكون للدائن المرفهن (1775-1772،645

                                                 

  ردني( من القانون المدني الأ1441انظر ايلاً نص المادة ) (4)
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جل الدين الملمون بالرهن الحـق في  أعند حلول 

ــة   ــل الحصـ ــذ علـ ــة  التنفيـ ــاع الحصـ ــة  بتبـ المرهونـ

المرهونـة جـبراً علــل الشـرك ويحــل الراسـي عليــ      

ــو      ــراهن بيصــبح ه ــك الشــريك ال ــزاد  ــل ذل الم

 الشريك في الشيوع بدلًا من الشريك الراهن 

يرد هنا هـو: مـا   أن  والتساؤل الذي يمكن

حق الانتفاع الـذي رفبـ    أو هو مصير حق الرهن 

تمـ   ذا إالشريك المشـتاع علـل حصـت  الشـائعة،     

يـتم التنفيـذ مـن قبـل     أن  قسمة المـال الشـائ. قبـل   

الدائن المرفهن بحق  علل الحصة الشائعة المرهونـة  

 قبل انقلاء حق الانتفاع؟أو 

 بالنســبة لــرهن الحصــة الشــائعة، ومصــير 

إذا الرهن الذي رفب  الشـريك علـل فلـك الحصـة     

يـتم التنفيـذ علـل    أن  تم  قسمة المال الشائ. قبل

ــدائن المــرفهن، فقلــي   فلــك الحصــة م ــ ــل ال ن قب

ــادة ) ــدني الأ  1441المـ ــانون المـ ــن القـ ــي( مـ  ردنـ

ــ :"أب ــائ.  -1نـ ــار شـ ــريك في عقـ ــرهن أن  للشـ يـ

الحصــة المفــرزة الــتي إلى حصــت  ويتحــول الــرهن 

فق. في نصيب  م. مراعاة قيد  في دائرة التسـ يل   

وتخصص المبالغ التي فسـتحق لـ  مـن فعـادل      -6

  دين الرهن" ثمن العقار لسدادأو الحصص 

( 1441يتلح لنا من تحليـل نـص المـادة )   

ــدني الأ  ــانون الم ــيمــن الق ــذكر،  ردن أن  ســالفة ال

ــدني الأ ــانون المـ ــيالقـ ــة  ردنـ لم يعـــرض إلا لحالـ

، هــي حالــة الحصــة المفــرزة الــتي وقعــ   ةواحــد

ــير  ــمة في نصــ ــد القســ ــراهن،  بعــ ــريك الــ الشــ

يتحول الـرهن  أن  ، يمكنالسابقوبموجر النص 

الجــزء المفــرز الــذي وقــ. في نصــير لى إبعــد القســمة 

الـرهن  بـإن  وق. كل العقار في نصيب ، إذا ما أالراهن  

يت اوزهــا أن  يبقــل علــل الحصــة الشــائعة بقــط دون 

ــارك،)العقـــــــار كلـــــــ   إلى  ، 1772-1775مبـــــ

 ( 27، ص6002سوار، ؛645ص

 غيرآخـر اختص المدين الراهن بعقـار  إذا ما أو

الـرهن  بـإن  العقار الـذي رهـن حصـت  الشـائعة بيـ ،      

هــذا العقــار بحــدود الحصــة المرهونــة، مــ.  إلى ينتقــل 

شـــــرورة فســـــ يل الـــــرهن في دائـــــرة التســـــ يل  

إذا مـــا  أ  و(70، ص6002ســـوار،)   (3)المختصـــة

الـرهن التـأميني   بـإن  اختص الراهن بمبلغ مـن النقـود   

 يسـتوفي أن  ينقلي، حيـث يحـق للـدائن المـرفهن هنـا     

حق  في مواجهة المدين من هـذ  النقـود الـتي اخـتص     

ــار    ــن العق ــدلًا م ــراهن ب ــا ال ــارك،)  (5)به -1775مب
ــعود، أ ؛645، ص1772 ــو الســـــــ ، 6006بـــــــ

وق. في نصير الـراهن  إذا ما أو (وما بعدها 545ص

ن  قد اختلـف الشـرا    إعدا النقود، بآخرمال منقول 

في الحكــم الــذي يمكــن فقريـــر  هنــا وعلــل النحـــو      

 التالي:

ــر رأي  -1 ــولإلى ذهـ ــأن  القـ ــرهن لا بـ الـ

                                                 

  ردني( من القانون المدني الأ1441/6يلاً المادة )أراج.  (3)

  ردني( من القانون المدني الأ1441/6انظر كذلك المادة ) (5)
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المنقــول الــذي حــل  ــل الحصــة الشــائعة   إلى ينتقــل 

ــار    ــة في العقـ ــنهوري، )المرهونـ ــرة6000السـ  ، بقـ

 ( 441، ص132

ــرهن ينتقــل أن  آخــرإلىذهــر رأي  -6 ال

ــائعة   إلى  ــة الشـ ــل الحصـ ــل  ـ ــذي حـ ــول الـ المنقـ

ــك كـــرهن حيـــازي       ــة في العقـــار، وذلـ المرهونـ

  (32، ص1752البدراوي، )

 بقـاً  بأنـ    القولإلى ذهر رأي نالث  -4

ينتقــل  ردنــيلقواعــد واحكــام القــانون المــدني الأ

كـان هـذا   إذا المنقـول كـرهن حيـازي،    إلى الرهن 

المنقول من المنقـولات ذات الابيعـة الخاصـة )أي    

كـان مـن   إذا مـا  أالمنقولات الخاشـعة للتسـ يل(    

الخاشــعة  المنقــولات العاديــة )أي المنقــولات غــير

نـ   بقـاً   أصحاب هذا الـرأي  أللتس يل(، بيرل 

لمــا فقلــي بــ  قواعــد العدالــة ومنعــاً لاحتمــالات 

ذلـك  إلى الـرهن ينتقـل   أن  التوا ؤ بين الشركاء،

-1775مبـارك، )المنقول باعتبار  رهنـاً حيازيـاً    
ومــــــا بعــــــدها  منصــــــور،    645، ص1772

، 6001العبيـــــــــــــــــــــدي،  ؛55، ص1775

  (621ص

ــا  ــن جهتن ــرل م ــأميني لا  أن  ون ــرهن الت ال

المال المنقول الـذي اخـتص بـ     إلى ينتقل أن  يمكن

الشــريك الــراهن بـــدلًا مــن الحصــة الشـــائعة في     

ن المال البـديل الجديـد يعـد مـالًا     العقار  وذلك لأ

صلًا هو عقار، والعقار أمنقولًا، والمال المرهون 

فبـديل  ـل الـرهن بمحـل     أن  ليس كالمنقول، نـم 

بـرام عقـد جديــد،   إإلى يحتـاج  جديـد )منقـول(،   

وفس يل للعقد الجديد في الدائرة المختصة، هـذا  

كان المال المنقول الجديـد مـن المنقـولات الـتي     إذا 

مناـوق نـص   أن  ذلـك إلى يمكن فس يلها  اشابة 

تحـول  إلى شار أالمدني  ( من القانون1441المادة )

ــرهن  ــ. في نصــير    إلى ال ــتي فق ــرزة ال الحصــة المف

اعـــاة قيــد التســ يل، ولم يقـــل   الــراهن مــ. مر  

المنقــول الجديــد الــذي إلى الــنص بتحــول الــرهن 

نــ  يحــق  إب يحــل  ــل الحصــة المرهونــة، وعليــ     

للدائن المرفهن في مثل هذ  الحالـة الماالبـة بسـداد    

بترفير شـمان جديـد بـدلًا مـن الحصـة      أو الدين 

المرهونـــة الشـــائعة الـــتي لم فعـــد ملكـــاً للمـــدين  

حكـام هـلاك المـال    أعلـل   الراهن، وذلـك قياسـاً  

المرهــــــون شــــــماناً للــــــدين بســــــبر المــــــدين  

ومــــــا بعــــــدها    674، ص6001العبيــــــدي،)

-1775مبــــارك، ؛617، ص1773فنــــاغو،
ــك  (650، ص1772 ــدائن في ذلـ ــار للـ   إذ الخيـ

( من القانون المدني 1441حكام المادة )أبموجر 

ــ   ، الـــتي فقلـــيردنـــيالأ هلـــك إذا  -1" :بأنـ

فعيــر بخاــأ مــن أو العقــار المرهــون رهنــاً فأمينيــاً 

أو يالر وباء دين  بوراً أن  الراهن كان للمرفهن

فقديم شمان كاف لدين "  هـذا مـن ناحيـة  ومـن     

المنقـول  إلى القول بتحول الـرهن  أن  أخرلناحية 

هدار لحـق الـدائن المـرفهن دون مـبرر     إالجديد بي  
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( مــــن القــــانون المــــدني ســــالفة الــــذكر 1046)

يتصــرف في حصــت   أن  "     ولــيس لــ   بقو ــا:

 ذن شريك " إفصرباً ملراً بدون 

أن  الممكــنن التصــرف الملــر الــذي مــن إ

يتحقق جراء فصرف الشريك في حصـت  الشـائعة   

هو علل سـبيل المثـال، القيـام باسـتعمال الحصـة      

باستغلا ا علل وج  يؤنر سلباً علـل  أو الشائعة 

ــركاء،    ــة الش ــتغلال بقي ــدما أو اســتعمال واس عن

رض وما عليهـا مـن بنـاء، علـل سـبيل      فكون الأ

 حـد الشـريكين  أالمثال مشتركة بين شـريكين وقـام   

جـنبي، واشـتر  المشـتري    أببي. حصت  لشـخص  

جنبي ا دم  بهنا يناـوي التصـرف في الحصـة    الأ

في مثــل هــذ   لأنــ خــر، علــل شــرر للشــريك الآ

تحقق فصرف الشريك بمـا اقـترن بـ  مـن     إذا الحالة 

شــر ، بســوف يقــوم المشــتري بهــدم البنــاء  وفي  

 ا دم شرر للشريك الباني 

يناــوي  ولتحديــد  بيعــة اللــرر الــذي    

علي  فصرف الشريك في حصـت  ممـا يسـتلزم معـ      

ــول    ــة مــن شــريك ، نق ــل الموابق أن  الحصــول عل

 بيعــة اللــرر، تختلــف بحســر  بيعــة العقــار،   

وبحســــر  بيعــــة فصـــــرف الشــــريك  وعنـــــد    

الاختلاف علل  بيعة اللرر، قد يل أ الشريك 

ا،كمــة وقــد يالــر القســمة عنــد اللــرورة  إلى 

شـرار  المهـم   أشـريك  مـن    تجنباً لما قد يلاقيـ  مـن  

لا أفصــرف الشـريك يجــر  أن  مـن كـل ذلــك هـو   

تمخض إذا وخر، يناوي علل شرر بالشريك الآ

 فصرف الشـريك عـن شـرر بشـريك  بـلا بـد مـن       

  نـم  (7)علل التصرفخرموابقة ذلك الشريك الآ

جانــر ذلــك، قيـــام الشــريك ببيــ. حصـــت      إلى 

ــتلا     لأ ــة الخلــط والاخ أن  حيــثجــنبي في حال

الحاصلة هنا لا تجعل المال شـائعاً في كـل    الشراكة

كـل حبـة في المـال    أو ذرة من ذراف ، بـل كـل ذرة   

جزائهـا ومكونافهـا ملـك    أالمخلو  فكون بجميـ.  

أي حصـة  خـر حد الشريكين وليس للشريك الآلأ

   وهو ما سنعرض ل  في الفقرة التالية:(1)بيها

الحالثثثثثثثثثة الوانيثثثثثثثثثة: ا سثثثثثثثثثتونا  مثثثثثثثثثن القا ثثثثثثثثثدة 
واز تصثثثثثثرف الشثثثثثثريك فثثثثثثي حصثثثثثثته العامثثثثثثة:  ثثثثثثدم  ثثثثثث

الشـــريك لا أن  صــل العـــام، يســتثنل مـــن الأ : الشثثائعة

ــ   ــوز لـ ــة  أن  يجـ ــائعة بكابـ ــت  الشـ ــرف بحصـ ــواع أ يتصـ نـ

ــل     ــل علـ ــا لم يحصـ ــة، مـ ــربات القانونيـ ــن إالتصـ ذن مـ

ــريك الآ ــرأو الشـ ــركاء الآ خـ ــن الشـ ــرينمـ ــل خـ   ويتمثـ

                                                 

( )حقوقية(، المبادئ 34/713رقم ) ردنيةقرار  كمة التمييز الأ (7)

، وقرار 433، صول، القسم الأ5القانونية ،كمة التمييز، جـ

القانونية  ( )حقوقية(، المبادئ274/715 كمة التمييز رقم )

، ردنية  و قرار  كمة التمييز الأ376، ص2،كمة التمييز، جـ

( )حقوقية(، المبادئ القانونية ،كمة التمييز، 21/713رقم )

  436، صول، القسم الأ5جـ

، وانظر نص المادفين ردني( من القانون المدني الأ1046المادة ) (1)

د من حكام العدلية  )للمزي( من مجلة الأ1011، 615)

  العبيدي، 50-37، ص1771التفاصيل راج. حيدر، 

 ( 23، ص6001
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 هذا الاستثناء بحالتين هما كما يأفي:

ــتاع   -1 ــريك المشـــ ــام الشـــ ــت    قيـــ ــ. حصـــ ببيـــ

  في حالتي الخلط والاختلا  لأجنبيالشائعة 

ــائعة    -6 ــت  الشـ ــرف بحصـ ــريك بالتصـ ــام الشـ قيـ

 ببقية الشركاء خرأو فصراً ملراً بالشريك الآ

ــا   ــلاونعـــرض هنـ ــذين الاســـتثنائين   لكـ كـــل هـ

 حدة بيما يأفي: علل

: قيثثثام الشثثثريك المشثثثتاع ببيثثثثع ولا سثثثتونا  الأ
فثثثثثي حثثثثثالتي الخلثثثثث   لأ نبثثثثثيحصثثثثثته الشثثثثثائعة 

المقصود بـالخلط هـو قيـام شخصـين      وا خثتط::

حــدهما أقيــام أو انــنين بخلــط ما مــا بالاففــاق،  

جنبي بخلـط  أقيام شخص أو خر، الآ بإذنبخلا  

  هذين الشخصين بإذنالمال 

ما الاختلا ، بهو يتحقق من فلقاء ذافـ   أ

صـــحاب المـــال  وفي كلتـــا الحــــالتين    أ إرادة دون

وحالـة الاخـتلا (، لا يمكـن تمييـز     )حالة الخلط 

هذ  الامـوال عـن بعلـها كمـا ولا يمكـن ففريـق       

عـن  المختلاـة بعلـها   أو مـوال المخلو ـة   هذ  الأ

اخـــتلط الجــــنس  إذا بعـــض  ومثـــال ذلــــك مـــا    

ــالجنس، كالشــعير عــتلط بالشــعير،    القمــح أو ب

ــالقمح،   ــ    أو عــتلط ب ــ  بالزي يصــعر أو الزي

عر تمييزهـا  موال عن بعلها ويص ـففريق هذ  الأ

أو خلـط شـعير مـ. قمـح،     أو كذلك، كاختلا  

ما سبر عدم جـواز بيـ.   أ (7)خلط زي  م. دبس

ــائعة لأ  ــة الشـ ــنبي، إلا بـ ــالحصـ ــريك إجـ ذن الشـ

ــر، الآ ــو  خـ ــول ، هـ ــة حصـ ــراكة أن  في حالـ الشـ

الحاصلة بسبر الخلـط والاخـتلا  لا تجعـل مـن     

المال مالًا شـائعاً ومشـتركاً في كـل ذرة مـن ذرات     

نمـا  إالخلط، وأو ي حصل بي  الاختلا  المال الذ

كـل ذرة مـن الشـيء المخلـو  فكـون      أو كل حبة 

ــ.  ــا ملكــاً لأ أبجمي ــريكين ولــيس   جزائه ــد الش ح

حصـة بيهـا  وبنـاء علـل ذلـك لـو       خرللشريك الآ

أن  حد الشريكين ببي. حصت  للغير بلا يمكنأقام 

يــتم ففريــق فلــك الحصــة عــن حصــة الشــريك       

يمكـن فسـليم حصـة البـائ. إلا مخلو ـة       ولاخرالآ

بحصة شريك ، ولذلك بهو، أي الشريك البـائ.  

ــاج   ذن شــريك  لكــي  إإلى للشــيء المخلــو ، يحت

قـام ببيـ. هـذا المـال     إذا مـا  أيتمكن من التسليم  و

المخلـــو  لشـــريك ، بهـــذا البيـــ. جـــائز لتحقـــق 

ــليم    ــل التســ ــدرة علــ ــدي،)القــ ، 6001العبيــ

  (23ص

( مـن  1046المادة ) نصأن  والملاحى هنا

عـدم جـواز   إلى شـار  أقـد   ردنيلأالقانون المدني ا

ذن الشـــــريك في حالـــــة الخلـــــط  إالبيـــــ. بغـــــير 

والاخــتلا   بهــل يعــني عــدم الجــواز الــوارد في   

                                                 

، )انظر للمزيد من ردني( من القانون المدني الأ1046المادة ) (7)

، في شرح  للمادفين 50-37، ص1771التفاصيل، حيدر، 

 ( من المجلة( 1011، 615)



 هـ(1345/ م6013الرياض )، (1) والعلوم السياسية الحقوق، 62، ممجلة جامعة الملك سعود
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( سـالفة الـذكر، هـو الـبالان     1046نص المادة )

 م التوقف ام عدم اللزوم؟أم الفساد، أ

ــ. يعــد  أن  إلىشــار بعــض الشــرا ،  أ البي

"ويعود السبر في عـدم جـواز بيـ.     بقول : باسداً

الشــــريك  بــــإذنإلا  لأجــــنبيالحصــــة الشــــائعة 

أن  إلىوبساد هذا البي. في حالـة حصـول ،   خرالآ

الاخــتلا  لا أو الخلــط  الشــركة الحاصــلة بســبر

شـائعاً في كـل ذرة مـن    أو تجعل من المال مشـتركاً  

 ( 23، ص6001العبيدي،)"  ذراف 

البي. الوارد علـل  أن  ولا نعتقد من جهتنا

ــ. باســد، و    ــو بي ــو  ه ــال المخل ــ.   إالم ــو بي ــا ه نم

ورد علــل مــال مملــوك للغــير، إذ  لأنــ موقــوف، 

ــ. ملكــ  وملــك     ــا قــد قــام ببي ــائ. هن الشــريك الب

ــ ،    ــذ في بيــــ. ملكــ ــو صــــحيح نابــ غــــير ، بهــ

وموقوف، أي صـحيح غـير نابـذ، في بيـ. ملـك      

جازف  من قبل مالك  حتل ينفذ إالغير  بلا بد من 

لا يوجـد أي  بأن   نار   وهنا يمكننا القولآفر وير

مجال ولا فوجد أي برصة لتابيق نظرية انتقـاص  

خذ بهـا القـانون   أالعقد الموقوف، التي استقاها و

ن المــال ســلامي  لأمــن الفقــ  الإ ردنــيالمــدني الأ

أن  المبيــ. يشــكل وحــدة غــير قابلــة للت زئــة، إذ  

 المــال المخلــو  لــيس في مقــدور اي مــن الاــربين 

ــال     ــن مـــ ــ. عـــ ــ  المبيـــ ــل مالـــ ــ ، وبصـــ تجزئتـــ

، 6005الســــــرحان، وخــــــا ر ،  )شــــــريك  

، 6011 ،الجبـــــوري ؛ومـــــا بعـــــدها 603ص

 ( وما بعدها 611ص

ا سثثثثثثثتونا  الوثثثثثثثاني: قيثثثثثثثام الشثثثثثثثريك المشثثثثثثثتاع 
بالتصرف بحصته الشائعة تصرفاً مضراً بالشركا  

اناول فصـرف الشـريك المشـتاع في    إذا  :خرينالآ

ــريك    ــرر للشـ ــل شـ ــت  علـ ــرأو الآحصـ ــة خـ لبقيـ

ــإن الشــركاء،  ــن فصــرب  هــذا يســتلزم الإ ب ذن م

عني أ  وقد وردت هذ  الحالة وخرينالشركاء الآ

بها حالـة اناـواء التصـرف علـل شـرر بالشـركاء       

ــادة )  خــرينالآ ــادة 1040/1في كــل مــن الم ( والم

ذن هنـا    بالإردني( من القانون المدني الأ1046)

 واجــر لكــي ينفــذ التصــرف في حــق الشــركاء     

جـــازة لتصـــرف إذن هنـــا بمثابـــة   إذ الإخـــرينالآ

ــة الشـــريك الـــذي يناـــوي علـــل الإ  شـــرار ببقيـ

ــ  بتصــرف الشــريك في حصــت      الشــركاء، وعلي

كــــان بيــــ  شــــرر لبقيــــة إذا الغــــير إلى الشـــائعة  

ن  يعد فصرباً صحيحاً غير نابـذ، لا  إالشركاء، ب

جازفـــ  مـــن قبـــل مـــن يملـــك الحـــق في  إبـــد مـــن 

ينفــذ التصــرف في حــق   جــازةلإجــازة  وبعــد الإا

هؤلاء الشركاء  وقد يتحقق اللرر جراء فصرف 

رض وما عليها من بنـاء  الشريك عندما فكون الأ

كثـــر، بـــلا يســـتاي. أأو شـــريكين  مشـــتركة بـــين

ــريك ــ. حصـــت  في هـــذ  الأ  أن  الشـ إلى رض يبيـ

كان هذا المشتري يشتر  علـل  إذا جنبي أمشتري 

ض رالبـــائ. ا ـــدم )هــــدم البنـــاء الــــذي في الأ   

نــ  في هــذ  الحالــة يجــر عليــ ، أي  المشــاعة(، لأ
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 يقوم بهدم حصـت  في البنـاء ولا يتصـور   أن  البائ.

يلحــق حصــة أن  يــتم هــدم حصــة البــائ. دونأن 

شــرر مــا  وبــذلك يتحقــق شــرر  خرالشــريك الآ

الذي لم يقم ببي. حصت ، بلكـي  خرللشريك الآ

أن  يكون البي. نابذاً في حقـ  وفي مواجهتـ  يـتعين   

البي. با ـل ولا يرفـر   بإن ك البي.، وإلا يجيز ذل

ــر   ــارك،)أي أنــــ   30،ص 1772-1775مبــــ

  (10)(31، ص1771حيدر،

ن  لا يجـوز  أهنا هو إلي  شارة ومما تجدر الإ

أو غـرا   أو بنـاء   بإنشـاء يقوم أن  حد الشركاءلأ

ــل الأ أ ــ ار علــ ــة  شــ ــاعة دون موابقــ رض المشــ

ــركاء الآ ــرينالش ــل إذا و  (11)خ ــركاء  أبن ــد الش ح

ــة أ ــر  أو بني ــ  يجــر  إ، برضشــ ار في الأأغ ن

( من قـانون التصـرف في   13حكام المادة )أفابيق 

( لســنة 37رقــم ) ردنــيمــوال غــير المنقولــة الأالأ

ــادة )   1754 ــم المـ ــر حكـ ــدل، وبموجـ ( 13المعـ

ســالفة الــذكر يــتعين التمييــز هنــا بــين أمــرين:       

ت و ــــدنات في آقيمــــ  منشــــأإذا مــــا(: أو )

( مــن 16كــم المــادة )رض، بي ــر العمــل بحالأ

مـوال غـير المنقولـة، والـتي     قانون التصرف في الأ

                                                 

( من مجلة الاحكام 1011، 615وانظر كذلك المادفين ) (10)

  15-13راج. ايلاً ما فقدم من هذا البحث صالعدلية، 

( 34/713، رقم )ردنيةانظر قرار  كمة التمييز الأ (11)

القسم  ،5)حقوقية(، المبادئ القانونية ،كمة التمييز، جـ

  433، صولالأ

ــة    ــنح لبقيـ ــولياً وتمـ ــدث بلـ ــريك ا،ـ ــبر الشـ فعتـ

إذا حدنــ   وأالشــركاء الحــق في ماالبتــ  بهــدم مــا  

رض كـــان  ـــم تملـــك كـــان ا ـــدم ملـــراً بـــالأ

إذا ا،دنات بقيمتها مستحقة للقل.  )ونانيهما(: 

ا،ـدث  بإن رض الأقيم  ا،دنات في قسم من أ

يلمن ما يصير شريك  من قيمة ا،دنات قائمة 

وقــ. القســم إذا رض بــين الشــركاء  بــوفقســم الأ

قيم  عليـ  ا،ـدنات في نصـير الشـريك     أالذي 

ن  يابق علي  الحكم السابق )في الفقرة إبخر، الآ

نــ  إوقــ. في نصــير ا،ــدث بإذا مــا أالســابقة(،  

  (16)يكون وكأن  قد بنل في ملك 

الفقرة الوانية: حكم تصرف الشريك 
المشتاع في المال المشترك 

 بكامله

ن المال المشاع مملوكاً علل الشيوع لكل إ

 يتصرف فيأن  الشركاء، وكل شريك ل  كامل الحق في

ن يرفر أحصت  الشائعة بكابة التصربات القانونية، و

عليها ما يشاء من الحقوق العينية والشخصية ولا يحتاج 

إلى جراء مثل فلك التصربات وفرفير فلك الحقوق إفي 

  ولا يقيد  خرينحد من الشركاء الآأجازة من إأو ذن إ

                                                 

( 713/ 21، رقم )ردنيةراج. قرار  كمة التمييز الأ (16)

، القسم 5جـ)حقوقية(، المبادئ القانونية ،كمة التمييز، 

  436، صولالأ
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ن  يحق  م رب. دعول إب خرينما الشركاء الآأ

الاستحقاق لتأكيد حقهم في الملك المشاع الذي فصرف 

يجيزوا التصرف بينفذ أن  ب  شريكهم  كما يحق  م

  شرنا سابقاً أعندئذ في حق الشركاء كابة، كما 

ويرد هنا التساؤل التالي: ألا يحق للمتصرف 

الشريك المتصرف، يرج. في عقد  المبرم م. أن  إلي 

الشريك يتصرف بكل المال الشائ. وهو أن  عندما يعلم

إذا لا يملك إلا حصة معينة من ؟ وهل يجر التمييز بيما 

يعلم بحقيقة ملك الشريك المتصرف إلي  كان المتصرف 

 لا يعلم؟أو 

جواباً لمثل هذا  ردنيلم يل. القانون المدني الأ

باع إذا ن  أ إلىالتساؤل، ولذلك ذهر بعض الشرا ، 

 الشريك كل المال الشائ. وكان المشتري يعلم وق  البي.

للبائ. شركاء في المال المبي. ولم يكن في مقدور  أن 

أن  من حق المشتريبإن استخلاص ملكية المال كل  ل ، 

)المشتري( إلي  كان المتصرف إذا ما أيالر بسع العقد  

للبائ.  لوكالمال المتصرف بي  ممأن  يعتقد وق  البي.

لغلط جوهري في  باالللإيكون قابلًا البي. بإن وحد  

صفة في ا،ل، في حصة الشريك البائ.، وفي حصص 

ن بي. الشريك  ا هو بي. ملك الغير  بقية الشركاء، لأ

(، 127، بقرة )3،6000السنهوري، جـ)

  (543و  544، بقرة 1السنهوري، جـ

هذا أن  من الشرا ،آخربينما يرل بريق 

ن  يصدر من مالك التصرف يق. صحيحاً بين  ربي ، لأ

يرد حق  علل الشيء الشائ. كل ، بلا يجوز للمتصرف 

الغلط الجوهري في  أسا   إلا علل إباال لر إلي  

العين أن  يجهلإلي  كان المتصرف إذا صفة ا،ل، وذلك 

، 1757غانم،)مملوكة علل الشيوع  إلي ، المتصرف بها 

  ((35، 34ل، بقرة )(، الوكي71بقرة )

أن  كبر من الشرا في حين يرل الجانر الأ

 فصرف الشريك هنا كل  يعد فصرباً في ملك الغير، مما

شحاف ، )العقد   إبااليالر أن  يحق للمشتري

(  315(  سلاان، بقرة )134، بقرة )1751

، 1775(  منصور،145، بقرة ) 1752البدراوي،

  (177(، ص27بقرة )

يرج. في أن  إلي من حق المتصرف أن  ونرل

عقد  المبرم م. الشريك المتصرف في المال الشائ. كل  

حتل قبل عدم أو جراء القسمة من قبل الشركاء، إقبل 

ن ربلهم ل  وذلك لأأو قرار الشركاء  ذا التصرف، إ

نما إالمتصرف لا يملك المال الذي فصرف بي  كل ، و

ت  يعد فصرب  يملك حصة شائعة بي   وما زاد عن حص

جازة إبي  فصرباً في ملك الغير ينعقد موقوباً علل 

  خرينالشركاء الآ

حكم تصرف الشريك في  ز  مفرز : المطلب الواني
 من المال الشائع

لتحديد حكم التصرف الصادر من  يجر

نميز بين أن  الشريك في جزء مفرز من المال الشائ.،

نار التي فترفر علل هذا التصرف بيما بين المتصرف الآ

، ومن أولًا)أي بيما بين العاقدين(، إلي ، والمتصرف 

 :نم بالنسبة لبقية الشركاء نانياً، وعلل النحو التالي
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ثارد التصرف فيما بين العاقدين آ: أو ً 
  المتصرف والمتصرف اليهو

حد الشركاء بجزء مفرز من الملك أقد يتصرف 

ذن من شركائ ، كأن يقوم ببي. نصف إك بلا المشتر

باعتبار  جزءاً آخر، نلثها لشخص أو رض المشتركة الأ

مفرزاً و دداً من المال المشترك  بما هو حكم مثل هذا 

 ؟التصرف بين المتعاقدين

( من القانون المدني 1041/6فقلي المادة )

كان التصرف منصباً علل جزء مفرز إذا :"بأن   ردنيالأ

من المال الشائ. ولم يق. هذا الجزء عند القسمة في 

من وق  إلي  نصير المتصرف انتقل حق المتصرف 

المتصرف باريقة إلى الجزء الذي آل إلى التصرف 

المتصرف لا أن  يجهلإلي  كان المتصرف إذا القسمة و

الحق في  يملك العين المتصرف بيها مفرزة حين العقد بل 

 يلاً" أالتصرف  إباال

( 1041/6يتلح من خلال مناوق نص المادة )

مقصود المشرع بالتصرف الواق. علل جزء أن  السابقة

مفرز هو فبرير لتصرف قد يقوم ب  المالك علل الشيوع 

 علل جزء مفرز من المال الشائ. يقوم ب  هذا المالك

خلاباً لما قد يجر علي  من احترام الملك الشائ. الذي 

  بالمتصرف هنا قد  بق آخرونيشترك مع  بي  شركاء 

غراش  و موحاف  ومتخلياً عن أقواعد  هو حسر 

فابيق قواعد الملك الشائ. التي برشها القانون 

ونظمها، والتي يتعين علي  احترامها والانصياع 

  لقواعدها

لال التمعن في نص المادة كما يتلح لنا من خ

فصرف في حصة إذا للشريك أن  السابقة( 1041/6)

هذا التصرف عتلف بإن مفرزة من المال الشائ.، 

نار  قبل وقوع القسمة عنها بعد وقوع آتلف تخحكم  و

نفرق بين وقتين لحكم أن  القسمة  إذ ينبغي لنا هنا

التصرف، وذلك حسبما يتراءل لنا من نص المادة 

 رة اعلا  وعلل النحو التالي:المذكو

لم يحدد  آثارد التصرف قبل وقوع القسمة:-1

حكم مسألة التصرف في حصة  ردنيالقانون المدني الأ

إلى مفرزة قبل وقوع القسمة، وهنا لا بد من الرجوع 

القواعد العامة في التصربات، والقواعد العامة في 

التصرف بإن الشيوع  وبناءً علل هذ  القواعد العامة 

جرا  هذا الشريك ينعقد صحيحاً بيما بين أالذي 

نار  كاملة  آفصرف بيما يملك، ويرفر  لأن العاقدين، 

نتساءل عما جاء في رأي بعض الشرا   أن  ولنا هنا

 الشريك قد فصرف بيما يملك؟أن  صحيحأوالقول، 

، بقرة 1757الوكيل،  ؛وما بعدها 133غانم، ص)

أن  أم  ((131، بقرة )1751شحاف ، ؛(35، 34)

الشريك قد فصرف في حصة مفرزة يمتلكها هو وبقية  

وبالتالي يعد وكأن  قد فصرف في ملك الغير  ،الشركاء

وانظر  ؛110، ص1771الصد ، ) ؟لا في ملك  هو

الشريك  فصرفأن    أم(111( من ص6ايلاً هامش )

لغير، في جزء مفرز لا يعد قبل القسمة فصرباً في ملك ا

المشتري يصبح مالكاً أن  نما يق. صحيحاً علل اعتبارإو

علل الشيوع بنسبة الجزء الذي اشترا  من الشريك  
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البدراوي،  ؛(141، بقرة )1753عبد الباقي، )

  ((146، بقرة )1752

الشريك الذي فصرف في جزء أن  في الحقيقة

من هذا الجزء  اًيمتلك ولو جزءبأن   مفرز يمكن القول

رض المشاعة كان  الأأن  ز  بعلل سبيل المثال لوالمفر

، وكان  مملوكة علل الشيوع 6(م10000مساحتها )

، وقام 6(م6500شركاء كل شريك منهم ل  ) لأربعة

مفرزة، أي كأن يكون  6(م6500حدهم ببي. حصت  )أ

مشتر إلى رض، قد باع الجزء الشمالي الشرقي من الأ

لا يملك الحق في ، بالبائ. الشريك 6(م6500بمساحة )

رض التي فقدر بي. هذا الجزء، نعم هو يملك رب. الأ

لكن  لا يملك هذا التحديد ، 6(م6500مساحتها بـ )

وهذا الجزء بالذات  بهذا الجزء مملوكاً للشركاء 

الشريك البائ. أن  ربعة، ويمكن القول فبعاً لذلكالأ

ذن لا يمكن إيملك حصة شائعة في هذا الجزء المفرز  

إلا  لا يملك لأن البائ. يعد كأن  قد باع ملك  بأن  لالقو

حكم التصرف بيما بإن حصة شائعة في كل ذرة  وعلي  

ن جازة بقية الشركاء لأإبين العاقدين هو موقوف علل 

التصرف وق. علل جزء من حصصهم في هذا الجزء 

التصرف يصبح نابذاً في أن  المفرز الذي تم بيع   بمعنل

قر هؤلاء الشركاء فصرف شريكهم في أإذا حق الشركاء 

  ذلك الجزء المفرز

وهنا لا بد من ابتراض ما قد يكون علي  اعتقاد 

كم عتلف حسر  بيعة هذا ن الحلأإلي  المتصرف 

 الاعتقاد 

الشريك أن  يعتقدإلي  المتصرف أن  ابتراض -1

قدم علل بيع  ل  وهو أيملك هذا الجزء المفرز لذلك 

المشتري كان حسن النية  أن  نلقدم علل شرائ   بمعأ

وبذلك يكون المشتري قد وق. في غلط في صفة جوهرية 

نها مفرزة أ أسا رشاً علل أاشترل بأن  في  ل العقد،

البي. يعد أن  هي حصة شائعة  والحكم هنا هوإذا ب

أن  مناوياً علل غلط جوهري، يحق للمشتري بموجب 

غير لازم  ن البي. يكون صحيحاً نابذاًلأيفسع العقد 

يقر البي. ويقبل ب  منتظراً نتي ة أن  أوقابل للفسع  

 ألا ينتظر القسمة القسمة، ول  

الشريك بأن  إلي ابتراض علم المتصرف  -6

يبيع  حصة مفرزة وهو لا يملك إلا حصة شائعة من 

حسن النية إلي  الملك الشائ.، وهنا لا يكون المتصرف 

الحالة قد وق. في غلط بل سيء النية، ولا يكون في هذ  

الجزء الذي اشترا  كان مشاعاً أن  ن  يعلمجوهري، لأ

يلزم أن  وليس مفرزاً  وفي هذ  الحالة يستحق المشتري

بالجزء الذي اشترا  ولا يحق ل  العدول عن البي. تح  

  أي ذريعة

إذا وهنا يمكن القول بانتظار نتي ة القسمة، إلا 

يك في الحصة فصرف الشر  خرينقر الشركاء الآأ

التصرف يصبح نابذاً في حق الشريك بإن المفرزة  

  خرينالمتصرف والشركاء الآ

يتصرف في أن  ن  لا يجوز للشريكأصل ذن الأإ

جزء مفرز من الملك الشائ. ولو كان ما فصرف بي  

يعادل تماماً حصت  في الشيء المشاع، وهذا ما يتفق م.  
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ن حق الشريك لا لأالقواعد العامة في الملكية الشائعة، 

نما إيتركز في الجزء المفرز الذي فصرف بي  الشريك، و

حق  يتركز في كل الملك المشاع، بل في كل ذرة من ، نم 

يلاً أن  فرد علل هذا الجزء الذي فصرف بي  الشريك إ

حقوق بقية الشركاء، بيكون بذلك الشريك قد فصرف 

 لجزء في ملك غير  بقدر ما للشركاء من حقوق في هذا ا

التصرف لا ينفذ بإن ما بالنسبة لباقي الشركاء أ

في حقهم بيما يتعلق بحصصهم في الشيوع في هذا الجزء 

ن كل ذرة من الملك الشائ. مملوكة لكل المفرز، لأ

إلى الشركاء بنسبة حصة كل واحد منهم  بالل وء 

التصرف بحصة مفرزة من المال الشائ. لم يكن مقبولًا  

يتصرف في حصة أن  صلًاأإذ لا يجوز للشريك المشتاع 

في نص المادة  ردنيراد  المشرع الأأمفرزة  وهذا ما 

( من القانون المدني، رغم عدم النص 1041/1)

ن  يستنت  من مفهوم المخالفة لنص الفقرة أعلي ، غير 

الشريك أن  ( من القانون المدني1041)الثانية من المادة 

فصرف علل خلاف ما هو واجر علي ، وهو عدم 

اً جزء أساسن  لا يوجد إالتصرف في جزء مفرز  نم 

  مفرز إذ المال شائ. بين الشركاء

ما فقدم، وانس اماً م. نص المادة إلى شابة إ

إذا فصرف الشريك بإن ( من القانون المدني 1041)

ء مفرز من المال الشائ. ولم يق. هذا كان واقعاً علل جز

 النصأن  الجزء عند القسمة، يعد دليلًا واشحاً علل

يعالج مسألة فصرف الشريك المشتاع بجزء مفرز من المال 

شرنا أالشائ. ولكن المعالجة فأفي بعد القسمة، وهو ما 

  سابقاًإلي  

نص القانون المدني أن  اً،أخيرومن جهتنا نعتقد 

( سالفة الذكر لم يتعرض 1041/6في المادة ) ردنيالأ

لمسألة حكم التصرف الصادر من الشريك في جزء مفرز 

فتم أن  نما عالج المسألة وحكمها بعدإقبل القسمة و

القسمة، وعلي  يكون للمشتري من الشريك الحق في 

يقاع إبالان  علل أية حال دون انتظار أو بسع العقد 

الشيوع أم كان يعلم  عند  القسمة سواء أكان يجهل قيام

وذلك   (110، ص1771الصد ، ) برام التصرف،إ

بداً دون اعتبار أن علم المشتري بقيام الشيوع لا يحول لأ

حصص الشركاء إلى بي. الشريك بيعاً لملك الغير بالنسبة 

  خرينلآا

المشتري في هذ  الحالة قد بأن  القولأن  نم

الذي سيصبح هو ما يحل  ل  وأو اشترل الجزء المفرز 

ملكاً للشريك البائ.، باعتبار ما سيق. في نصيب  عند 

العاقدين  إرادةإلي  القسمة، قول لا يتفق م. ما اتجه  

إلى رادفيهما اتجه  إأن  وما قصدا من فعاقدهما، إذ

ن  يتلح أالتصرف في جزء مفرز ومعين بالذات، كما 

، يردن( من القانون المدني الأ1041/6من نص المادة )

حكم التصرف بعد القسمة بقط وبناءً علل  اولن  يتنأ

نحرم المشتري من  لر بسع أن  ذلك ليس مقبولًا

 لر بالان  قبل القسمة، وتحمل  علل انتظار أو العقد 

قسمة قد لا فق. إلا بعد مدة وبعد جهد قد يت اوز كل 
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( من 6هامش ) ؛1771الصد ، )وفرفير  فقدير 

  (111ص

عندما فتم ف بعد القسمة: آثارد التصر  -2

ن  قد يق. الجزء المفرز الذي إقسمة المال المشاع، ب

فصرف بي  الشريك في نصير ذلك الشريك، وقد يق. 

ونعرض بيما يأفي لحكم هافين آخر  في نصيب  جزءاً 

  الحالتين كلًا في بقرة مستقلة

وقع الجز  المفرز المتصرف فيه في إذا أو 
د عالج  المادة لق :نصيب الشريك المتصرف

آنار  ردني( من القانون المدني الأ1041/6)

التصرف في جزء مفرز بعد القسمة  ويتمثل 

تم  القسمة، إذا ن  أ السابقة فيحكم نص المادة 

ووق. الجزء المفرز المتصرف بي ، في نصير 

الشريك المتصرف، استقر التصرف صحيحاً 

إذا ن  لا فوجد أية مشكلة أبمعنل إلي   للمتصرف 

وق. الجزء المفرز  ل التصرف في نصير 

صبح في هذا أ لأن الشريك المتصرف بعد القسمة 

الوق  يملك وحد  هذا الجزء وليس لغير  من 

 إلي الشركاء حق بي   وهنا يمتن. علل المتصرف 

العقد  ولو كان يجهل  إباال لر إلى يل أ أن 

المتصرف لا يملك الجزء أن  وق  التصرف

صبح المتصرف أأن  مفرزاً  إذ بعد المتصرف بي 

مالكاً للشيء ملكية مفرزة، لم  يعد هناك ما 

التصرف  وذلك عملًا  إباالبيتمسك أن  يبرر ل 

( من 1041/6بمفهوم المخالفة لنص المادة )

إذا ن  "أإلى شارت أالتي  ردنيالقانون المدني الأ

كان التصرف منصباً علل جزء مفرز من المال 

. هذا الجزء عند القسمة في الشائ. ولم يق

من إلي  نصير المتصرف انتقل حق المتصرف 

المتصرف إلى الجزء الذي آل إلى وق  التصرف 

أن  كان المتصرف يجهلإذا باريق القسمة و

المتصرف لا يملك العين المتصرف بيها مفرزة 

 يلاً" أالتصرف  إباالحين العقد، بل  الحق في 

صح هو القول بفسع العقد وليس الأأن  ونعتقد

)البالان النسبي( مرفبة  باالن الإ، لأ إباالب

مرافر العقد لا يعربها القانون المدني  من

ما القابلية للفسع )عدم اللزوم( بهي أ  ردنيالأ

الجبوري، )حد مرافر العقد، هذا من جهة،أ

 أخرلومن جهة   (وما بعدها 410، ص6001

شراء حصة يعتقد علل إلي  قدام المتصرف إأن 

نها مفرزة، ومن نم وقع  القسمة ووقع  أ

هذ  الحصة )الجزء المفرز( في نصير المتصرف 

لانتفاء  باالالإأو بلا مجال للقول بالفسع 

القول بالفسع ينس م م. الحالة أن  العذر، نم

وهو الغلط إلي  التي قد يكون عليها المتصرف 

ان، السرح) الجوهري في صفة في  ل العقد

؛ وما بعدها 147، ص6005وخا ر، 

الذي  (وما بعدها 605، ص 6011 ،الجبوري

ن  صحيح نابذ غير أيكون حكم العقد بموجب  

أو لازم قابل للفسع وليس با لًا بالاناً نسبياً 
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وقوع الجزء المفرز في أن    نمباالللإقابلًا 

إلي  مام المتصرف أنصير المتصرف يسد الباب 

أن  عذر، ولو كان يجهليتمسك بأي أن  في

التصرف وق. علل جزء لا يملك  المتصرف 

( 152المادة ) بأحكاموذلك عملًا  ،(12)مفرزاً

التي فنص علل  ردنيمن القانون المدني الأ

يتمسك ب  علل أن  :"ليس لمن وق. في غلطأن 

 وج  يتعارض م. ما يقلي ب  حسن النية"  ببعد

فرزة صبح المتصرف مالكاً للشيء ملكية مأأن 

جراء القسمة، لم يعد هناك ما يبرر ويسوغ 

يتمسك بفسع العقد للغلط أن  إلي للمتصرف 

  ن  وق. بي أالجوهري الذي قد يدعي 

لم يقع الجز  المفرز المتصرف فيه في إذا بو 
فنص المادة  :المتصرفنصيب الشريك 

ن  أعلل  ردنيالقانون المدني الأ ن( م1041/6)

في نصير  الجزء عند القسمة"        ولم يق. هذا 

من وق  إلي  المتصرف انتقل حق المتصرف 

المتصرف باريق إلى آل  الجزء الذيإلى التصرف 

أن  يجهلإلي  كان المتصرف إذا القسمة و

                                                 

لأن  يعد في هذ  الحالة قد اشترل الجزء الذي انصر علي   (12)

شراء ذلك الجزء المفرز، بليس إلى  إرادف قبول   بهو قد اتجه  

استقر ذلك الجزء في نصير أن  لدي  أي عذر بالفسع بعد

بدل حسن نيت  في فنفيذ العقد أالمتصرف  نم وكان المتصرف قد 

 صول الأ حسر

المتصرف لا يملك العين المتصرف بيها مفرزة 

 أيلاً" التصرف  إباالحين العقد، بل  الحق في 

يتلح لنا من خلال سياق نص المادة 

ن  يجر التمييز بين عدة أ( سالفة الذكر 1041/6)

، يمكن استنتاجها من مفهوم المخالفة لمناوق حالات

 ، وهي كما يأفي: السابقالنص 

سيء النية، وهو الذي إلي  المتصرف أن  -1

 نأيشتري حصة شائعة في ملك مشترك، وبأن   يعلم

نما يملك  إيملك الشيء ملكاً مفرزاً والبائ. )المتصرف( لا 

  علل الشيوع

لي ( حسن النية، إحالة المشتري )المتصرف  -6

ن  يشتري حصة مشاعة في ملك أوهو الذي يجهل 

البائ. يملك فلك الحصة أن  مشترك، ويعتقد يقينياً

ن  يبيع  ما يملك  مفرزاً وليس مشاعاً  وهذ  أمفرزة و

( بشكل 1041/6ادة )الحالة جاء النص عليها في الم

  صريح وواشح

لم فق. في نصير المتصرف أي إذا حالة ما  -4

أو نما اختص بمقابل نقدي إجزء من المال الشائ.، و

عيني خلاف المال الشائ.  ونعرض لكل حالة من هذ  

 الحالات علل حدة:

نه يشتري أيعلم إليه ى: المتصرف ولالحالة الأ
عندما يكون : النيةوسي  إليه حصة شائعة  المتصرف 

وليس  ما يشتري  هو جزء شائ.بأن  يعلمإلي  المتصرف 

مفرزاً  بهو هنا لا يمكن اعتبار  قد وق. في غلط في صفة 

قدم علل التصرف أعندما  لأن جوهرية في  ل العقد، 



    فصرف الشريك في حصة مفرزة : ياسين  مد خلف الجبوري

 

66 

جزء شائ. في ملك مشترك  ما يشتري  هوبأن  كان عالماً

كان إلي  إذا المتصرف أن   أخرل كان  وبعبارة وليس أياًّ

حق المتصرف غير ناب  في الجزء الذي فصرف أن  يعلم

نب  حق  بعد إذا بليس من حق  الاحت اج إلي ، بي  

المشتري  إلى القسمة في غير الجزء الذي فصرف بي  

نتي ة القسمة، ولا إلي  بما آل  إلي  بيلتزم المتصرف 

رف في بسخ   بيسري التصأو خيار ل  بين اقرار البي. 

 سا حق  وينفذ  وهنا لابد من التساؤل عن الأ

القانوني الذي بموجب  يمكن ففسير انتقال حق المتصرف 

المتصرف نتي ة القسمة  إلى الحصة التي آل  إلى إلي  

غير الذي  آجزءإلى إلي  انتقال حق المتصرف أن  رغم

غرش  إلي  ورد علي  التصرف قد يفوت علل المتصرف 

جابة علل هذا التساؤل الإأن  برمها أمن الصفقة التي 

  (17)سنعالجها لاحقاً في المبحث الثاني من هذا البحث

نه يشتري أيجهل إليه الحالة الوانية: المتصرف 
عندما يكون  حسن النيةو:إليه حصة شائعة  المتصرف 

 شائ. وليس ما يشتري  هو جزءٌبأن  جاهلًاإلي  المتصرف 

في هذ  الحالة، يمكن إلي  المتصرف بإن جزءاً مفرزاً، 

ن  قد وق. في غلط في صفة أاعتبار  متعاقداً غالااً، أي 

برام إإلى ن  عندما بادر لأجوهرية في  ل العقد، 

ما بأن  قدام علل التصرف، كان يجهلالعقد، والإ

يشتري  هو جزء شائ. في ملك مشترك، وليس جزءاً 

أن  يحق ل إلي  لك  ومثل هذا المتصرف مفرزاً في هذا الم

                                                 

 وما بعدها من هذا البحث  65انظر ص (17)

ن  وق. في غلط في أ أسا العقد علل  إبااليالر 

ن  لا يلتزم إب من نمصفة جوهرية في المعقود علي   و

قرار إما إل  الخيار هنا في، أن  بنتي ة القسمة، بل

إلى القسمة والاحتكام إلي  التصرف والرشا بما آل  

التصرف، كما يقول نص  إباالبالتمسك أو نتي تها  

ن ، لأردني( من القانون المدني الأ1041/6المادة )

لي ( قد وق. في غلط في صفة إالعاقد هنا )المتصرف 

هو  ردنيجوهرية  وحكم الغلط في القانون المدني الأ

عدم اللزوم )القابلية للفسع( وليس القابلية 

 للعاقد الغالطأن  دق هوصح والأذن الأإ  (11)باالللإ

التصرف،  إباالالحق في بسع التصرف وليس الحق في 

لا يأخذ بقابلية العقد  ردنين القانون المدني الألأ

العبيدي، ) ما يسمل بالبالان النسبي أو  باالللإ

  ((6هامش ) 22، ص6001

ن  لا بد من الوقوف علل معيار أعتقد أاً أخيرو

أو لي ( حسن النية إكان العاقد )المتصرف إذا تحديد ما 

أن  برام العقدإسيء النية، أي هل كان يعلم حين 

المتصرف يبيع  جزءاً مشاعاً من الملك المشترك، أم كان 

كان  إذا يجهل ذلك  وهنا لا بد من التمييز بين ما 

العقارات التي وق. عليها التصرف فق. شمن حدود 

منا ق التسوية التي تخل. للتس يل في دائرة فس يل 

، ؟فق. خارج حدود منا ق التسويةنها أأم  ؟راشيلأا

كان  إذا فس يل  ب لأيوبالتالي لا عل. التصرف 

                                                 

 ( من القانون المدني الأردني 154المادة ) (11)
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التي وق. وهي العقارات المملوكة ملكية مشتركة، 

التصرف علل جزء منها، فق. شمن حدود التسوية، 

خذ بادعاء حسن النية من قبل ن  لا يمكن قبول الأإب

يتنب   أن وعلل القاشي الذي ينظر النزاعإلي ، المتصرف 

دنل من أيبذل حداً أن  إلي علل المتصرف ذلك، إذ إلى 

العناية، أي عناية الرجل المعتاد، والمعيار هنا هو معيار 

أن  )المشتري(إلي  المشتري المعتاد  إذ كان علل المتصرف 

إذا راشي المعنية لمعربة ما دائرة فس يل الأإلى يل أ 

لا  وبالتالي كان  هذ  العقارات مملوكة علل الشيوع أم 

ن  يشتري حصة شائعة في ملك أسيتبين ل  وبيسر 

ن  يعد سيء النية إمشترك لا حصة مفرزة، لذا ب

كان  العقارات إذا ما أفي بذل العناية المالوبة   لإهمال 

المملوكة علل الشيوع التي وق. التصرف علل جزء 

ن  ليس من إمنها، فق. خارج حدود منا ق التسوية، ب

كان العقار إذا معربة ما إلي  المتصرف  السهولة علل

هالي أمملوكاً علل الشيوع أم لا، إلا عن  ريق سؤال 

بعض شهود العيان، وذلك لعدم أو فلك المنا ق، 

راشي، وعلي  وجود دائرة فس يل مختصة لمثل فلك الأ

ن  لا يمكن الجزم هنا بصحة المعلومات التي حصل إب

إذا بأن   يمكن القول )المشتري(، بلإلي  عليها المتصرف 

اقتن. بصحة المعلومات التي حصل عليها، ومن نم 

نها مملوكة ملكية أقدم علل شراء فلك الحصة علل أ

نها مملوكة علل الشيوع، أمفرزة، وظهر بعد ذلك 

لي ( يمكن اعتبار  حسن إبمثل هذا المشتري )المتصرف 

ن  يشتري حصة مملوكة علل الشيوع، أن  يجهل النية، لأ

ن  بذل من العناية ما يبذل  المشتري المعتاد وهو ما أو

إلي  يكفي لاعتبار  حسن النية في مواجهة المتصرف 

  )المشتري(

هذ  النتي ة في أن  إلىشارة هنا، وتجدر الإ

 ردنياعتقادنا لا فتعارض م. منحل القانون المدني الأ

بالنسبة لحسن النية وسوء النية الذي حددف   المادة 

ن ، بقو ا :"يعد حسن النية من يحوز ( م1172)

يعتدي علل حق الغير، ويفترض أن  الشيء وهو يجهل

 حسن النية ما لم يقم الدليل علل غير "         

أن  السابقة( 1172بيتلح من نص المادة )

يعتدي بأن   المقصود بحسن النية هو الجهل من قبل الحائز

 علل حق الغير  بم رد الجهل يجعل الشخص حسن

معيار حسن النية في القانون أن  النية   بمن الواشح

هو معيار شخصي، أي يعول بي  علل  ردنيالمدني الأ

يعتقد  أن  اعتقاد الشخص ذاف  وليس علل ما يمكن

الرجل المعتاد بيما لو وجد في نفس ظروف ذلك 

ن  أأو ن  يعتدي علل حق الغير أالشخص الذي يجهل 

، 6001العبيدي، ) ن  يشتري حصة شائعة أيجهل 

  (وما بعدها 173ص

هذا أن  يرد هنا هلأن  والتساؤل الذي يمكن

 ردنيالمعيار الشخصي، الذي اعتمد  القانون المدني الأ

أن  يحقق العدالة المالوبة؟ لا شكأن  هو معيار يمكن

ن وذلك لأ ؛المعيار الشخصي لا يحقق العدالة المالوبة

الشخص الذي يجهل الواقعة المعينة ويدعي بذلك لكي 

يستفيد في جهل  وبالتالي يتم اعتبار  حسن النية، قد 
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همال  قد إيكون شخصاً مهملًا، إذ في هذ  الحالة رغم 

الظروف التي فعامل أن  يتحقق لدي  حسن النية رغم

قدم علي  أيكون عالماً بالوش. الذي أن  بيها تحتم علي 

  (17)ن  بذل العناية التي يبذ ا الشخص العاديأبيما لو 

  (173، ص 6001العبيدي،)

لم يختص المتصرف إذا الحالة الوالوة: 
 الشريكو بأي  ز  من المال الشائع:  لم يقع في 

نما إنصيب المتصرف أي  ز  من المال الشائع و 
  يني خطف المال الشائعو:أو اختص بمقابل نقدي 

 المتصرف جراء القسمة مبلغ قد يق. في نصير الشريك

مفرزة في عيان بدلًا من حصة عين من الأأو من النقود 

المال الشائ. الذي وردت علي  القسمة، والذي انصر 

؟ حكم مثل هذ  الحالة التصرف علل جزء من   بما هو

( من القانون المدني 1041/6 يتارق نص المادة )لم

  هنا، في لمثل هذ  الحالة، وكل ما يمكن قول ردنيالأ

اعتقادنا هو فابيق القواعد العامة، بي وز للمتصرف 

هناك غلااً أن  أسا يالر بسع العقد علل أن  إلي 

جوهرياً في صفة في  ل العقد وق. بي  المتعاقد 

لي (  ولا يمكن القول بانتقال حق المتصرف إ)المتصرف 

المقابل العيني، وذلك أو هذا المقابل النقدي إلى إلي  

لم يق. إذا ن ، أإلى شار بصريح العبارة أن النص قد لأ

هذا الجزء عند القسمة في نصير المتصرف انتقل حق 

                                                 

( من القانون  المدني المصري، والمادة 725/1قارن المادة ) (17)

 ( من القانون المدني الأردني 1172)

المتصرف باريق إلى الجزء الذي آل إلى إلي  المتصرف 

 اختص الشريكإذا القسمة  بالحكم هنا يعالج مسألة ما 

من المال الشائ. الذي ورد علي  آخرالمتصرف بجزء 

عتص ب   كما لا يمكن القول رآخالتصرف لا مال 

لم إذا باختلاف الحكم في هذ  المسألة، وهي )مسألة ما 

عتص الشريك المتصرف بأي جزء من المال الشائ. عند 

عيني خلاف أو نما اختص بمقابل نقدي إالقسمة، و

برام إالذي يعلم عند إلي  المال الشائ.(، بين المتصرف 

نما إرزة، والمتصرف لا يملك حصة مفبأن  التصرف

إلي  يملك حصة شائعة في هذا الملك، وبين المتصرف 

ن  يشتري حصة شائعة، أحسن النية، الذي يجهل 

المتصرف يمتلك حصة مفرزة حينما أن  ويعتقد يقينياً

  برم التصرف مع أ

 خرين: آثارد التصرف بالنسبة للشركا  الآثانياً 
ن فصرف الشريك في جزء مفرز من الملك إ

فصرباً موقوباً في مواجهة الشركاء الشائ. يعد 

ن  ؤلاء الشركاء علل الجزء ، وذلك لأخرينالآ

المتصرف بي  الحقوق ذافها التي للشريك المتصرف، 

 ويترفر علل اعتبار التصرف غير نابذ في حق الشركاء

جازة التصرف والحق في إ ؤلاء الشركاء الحق في أن 

 ؛115، ص6010البشير و  ، )جازف   إعدم 

جازف  اعتبر إتم  بإن   (654، ص1715لجمال، ا

ذلك التصرف في الجزء المفرز من الملك المشترك نابذاً 

لم يجز إذا ما أبرام التصرف  وإوق  إلى بأنر رجعي 

هؤلاء الشركاء التصرف الصادر من شريكهم في جزء 
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التصرف يعد با لًا بالنسبة بإن مفرز من الملك الشائ.، 

 ؛115، ص6010البشير و   ، )  م 

  (وما بعدها 610، ص1774برج،

يربعوا دعول أن  ن  يحق لبقية الشركاءأكما  

لكي يؤكدوا حقوقهم في إلي  استحقاق شد المتصرف 

الملك المشترك وبالتحديد في الحصة المفرز من الملك 

  المشترك التي تم التصرف بها

آل  ملكية الشيء الشائ. كل  إذا ما في حالة ما أ

للشريك الذي فصرف في الجزء المفرز من ذلك الملك 

كسر الملكية، كالبي.،  أسبابالشائ.، بأي سبر من 

الوصية، استقر فصرف ذلك أو ، رثالإأو ا بة، أو 

في الجزء المفرز الذي إلي ، الشريك صحيحاً للمتصرف 

  (60)جراء القسمةإتم التصرف بي  قبل 

تم  القسمة سواء إذا ن  أاً أخيرلاحظة وتجر الم

الرشائية منها أم القلائية في الملك المشترك، ووق. 

الجزء المتصرف بي  في نصير الشريك المتصرف، استقر 

  (61)لي إفصرب  في ذلك الجزء صحيحاً للمتصرف 

عرشنا لتصرف الشريك في جزء مفرز أن  بعد

حكام ذلك التصرف بيما بين أمن المال المشترك، وبينا 

                                                 

يمكن قيا  هذ  الحالة علل حكم الرهن الوارد علل حصة  (60)

نصير الشريك الراهن للعقار الشائ. كل ، شائعة نم وق. في 

، 6004بتصبح فلك الحصة هي المرهونة بقط، راج. سعد،

  615ص

( من القانون المدني الأردني، 1041/6انظر نص المادة ) (61)

 ( 131، ص1757)للمزيد من التفاصيل راج. غانم، 

أن  العاقدين وفي مواجهة الشركاء جميعاً، بقي لنا

إلي  القانوني الذي يستند  سا نتساءل عما هو الأ

ما يؤول إلى إلي  ويؤسس بموجب ، انتقال حق المتصرف 

لم يق. الجزء إذا المتصرف نتي ة القسمة، خاصة إلى 

  المتصرف بي  في نصير المتصرف نتي ة للقسمة

دق، كيف يتم فأصيل انتقال حق أوبعبارة 

المتصرف باريق إلى الجزء الذي آل إلى إلي  المتصرف 

إلى هذا الجزء الذي آل أن  القسمة، علل الرغم من

المتصرف ليس هو الجزء الذي تم التصرف بي ؟ هذا ما 

  سنعرض ل  في المبحث الثاني

 
 : المبح  الواني

إلى ما يؤول إلى إليه انتقال حصة المتصرف  أسا 
 المتصرف نتيجة للقسمة

المتصرف إلى انتقال الحصة التي آل  أن  لا شك

لا يتفق م. ما قصدت إلي  المتصرف إلى نتي ة القسمة 

 إرادةأن  حيثالعاقدين،  إرادةورغب  ب  إلي  

التصرف في جزء مفرز معين إلى قد اتجه  إلي  المتصرف 

 هذا من ناحية  إرادة المتصرف و دد، وكذلك  بالذات

المتصرف إلى ما يؤول أن  ،أخرلومن ناحية 

ب  رغم عدم اتجا  إلي  المتصرف  إلزامجراء القسمة و

وقد لا إلي  قد لا يحقق  موحات المتصرف إلي ،  إرادف 

يرغر بي ، بكيف يتم ذلك، والعقد كما هو معروف 

شريعة المتعاقدين  بليس من المقبول حرمان المتصرف 

  إرادف غر ب  واتجه  مما رإلي  
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قانوني يمكن  أسا ذن من وجود أبلا بد إلي  

شكال  ولذلك يمكن لتعليل مثل هذا الإإلي  الاستناد 

يجاد إليس سهلًا بأن   دنل شك،أالقول، ومن دون 

فأصيل قانوني دقيق لمثل هذا الانتقال، وم. ذلك لا بد 

 لتبريرإلي  قانوني يمكن الاستناد  أسا من البحث عن 

إلى مثل هذا الانتقال للحصة المفرزة من المتصرف 

وتم اقترا   سسلقد قيل العديد من الأإلي   المتصرف 

إلى العديد من النظريات لتأصيل انتقال فلك الحصة 

اً للتأصيل أخيرسنعرض  ا، نم نعرض إلي   المتصرف 

اعتماد  لتأسيس انتقال  إمكانيةالقانوني الذي نعتقد ب

المتصرف إلى الحصة المفرزة المتصرف بيها التي آل  

وذلك إلي ، المتصرف إلى جراء القسمة ومن نم انتقا ا 

  في مالر مستقل كلٌ

النظريات التي قيلت لتأصيل : ولالمطلب الأ
من إليه المتصرف إلى انتقال الحصة 

 الشريك المتصرف
لتأصيل انتقال لقد قيل العديد من النظريات 

ونعرض بيما يأفي لكل منها إلي   المتصرف إلى الحصة 

  في بقرة مستقلة

 : فكرة الحلول العينيأو ً 
اً علل أساسن بكرة الحلول العيني فقوم إ

الاستبدال الذي يصير المال، وهو يقصد ب  التبديل 

آخر، كنا بصدد فبديل شخص بشخص إذا القانوني  ب

سمي  أخرلاستبدل  عين بإذا كان الحلول شخصياً، و

الحلول العيني هو التبديل لعين معينة ا إذًالحلول عينياً  

  (وما بعدها 172، ص6007 الجندي،) ،أخرلبعين 

مال للنظام القانوني إخلاع والحلول العيني معنا  

 لسبر يقر  القانون ويجيز   آخرالذي يحكم مالًا 

  وبكرة الحلول العيني (172، ص6007 ،الجندي)

استبدال المال، فثير خلابات  أسا التي فقوم علل 

بقهية واسعة في ظل غياب التنظيم القانوني  ا  

  ولكي يتحقق (وما بعدها 600، ص6007 ،الجندي)

الحلول العيني لا بد ل  من فوابر شرو  معينة هي كما 

 يأفي: 

   أي بمعنلوجود مال مخصص لغرض معين -1

ص عل. بي  لقواعد يوجد المال في مركز قانوني خاأن 

 قانونية معينة 

خروج المال المعين المخصص للغرض المعين  -6

خروج المال،  أسبابسبر من  لأيمن ذمة مالك  

ويترفر علل ذلك زوال التخصيص الذي كان مقرراً 

انقا. التخصيص بعد مدة معينة بالشيء بإن للمال، 

يستمر هذا آخر، يحل  ل  شيء ن  حيثما أالمناقي هو، 

  بالتخصيص الشيء الجديد  ملًا

اكتساب المالك الذي زال  ملكيت ، مالًا  -4

  معيناً بمقتلل هذا الزوال لملكيت  آخر

فأسيس إلى ولقد اتج  الفق  والقلاء المصريين 

المتصرف إلى ما يؤول إلى إلي  انتقال حصة المتصرف 

بكرة الحلول العيني   أسا جراء القسمة، علل 

، حيث 1757غانم، ؛116، ص1771الصد ، )

 134ذلك هو حلول عيني استثنائي، صأن  يرل
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ما منصور، بيستبعد بكرة الحلول العيني أ(  6هامش )

أو ويقول "ان المشرع قلل بتنفيذ الالتزام بنقل الملكية 

الحق بوج  عام علل غير  ل  الذي ورد علي  إعااء ب

الحلول العيني لا يترفر علي  نقل الحقوق  نابتداءً، لأ

  إذ عند فصرف ((27بقرة ) 175الشخصية"، ص

الشريك المشتاع في حصة مفرزة من الملك المشترك، ولم 

فق. هذ  الحصة في نصير المتصرف )الشريك( عند 

مثل هذا التصرف يعتبر صحيحاً، ولا بإن القسمة، 

المال الذي إلى يعد با لًا حيث ينتقل من وق  التصرف 

المتصرف، بيحل هذا المال )هذا الجزء( حلولًا إلى آل 

)ذلك الجزء( الذي فصرف بي  أو عينياً مكان ذلك المال 

  الشريك المتصرف

وقد ورد في حكم ،كمة النقض المصرية، 

(، 41( المكتر الفني )35( لسنة )710الاعن رقم )

ن  من أ(: 1، بقرة )65/4/1710( في 111صفحة )

 للشريك علل الشيوعأن  رر في قلاء هذ  ا،كمة،المق

يبي. جزءاً مفرزاً من المال الشائ.، إذ قد نص  المادة أن 

كان إذا " :أن ( من القانون المدني علل 162/6)

التصرف منصباً علل جزء مفرز من المال الشائ.، ولم 

يق. هذا الجزء عند القسمة في نصير المتصرف انتقل 

الجزء الذي آل إلى من وق  التصرف إلي  حق المتصرف 

بإن المتصرف باريق القسمة"  ومتل فقرر ذلك إلى 

الااعن يكون قد اشترل من الماعون علي  الجزء المفرز 

 ما يحل  ل  مما يق. في نصير الماعونأو الذي يبيع  

وق. الجزء المفرز في نصير بإن علي  عند القسمة، 

ق.، انتقل حق ن لم يإالماعون علي  خلص للااعن، و

إلى الااعن بحكم الحلول العيني من الجزء المفرز المبي. 

 قالماعون علي  باريإلى الجزء المفرز الذي يؤول 

يبي. لابن  جزءاً مفرزاً أن  القسمة، ومن نم كان للوالد

الااعن مثل ذلك  إلى ن يبي. ابن  بدور  أشائعاً، وأو 

البائ. لا أن ب النعي علل الحكم الماعون بي بإن ومن نم 

الحصة المبيعة المفرزة، يكون نعياً قائماً علل غير  يملك

 " أسا 

 يتلح هنا من خلال قرار  كمة النقض المصرية

حق الااعن ينتقل بحكم الحلول العيني من الجزء أن 

إلى الجزء المفرز الذي يؤول إلى المفرز المتصرف بي  

 الماعون علي  بواساة القسمة         

 57( لسنة )1613يحمل رقم ) آخروفي قرار 

، فذهر  كمة النقض 62/11/1717جلسة  _ق

( من القانون 162"مؤدل نص المادة )أن  إلىالمصرية 

الحلول العيني وبقاً  لإعمالن  يشتر  أالمدني يدل علل 

تجري قسمة بين الشركاء للمال الشائ. أن   ذا النص

صير معين ابراز نإلى فؤدي أن  يكون من شأنها

للشريك البائ. يوازي حصت  في الشيوع بحيث يستأنر 

لا يق. أوحد  بكل سلاات الملكية الخالصة علل هذا  و

ن  أالمبي. في الجزء المفرز الذي اختص ب  البائ. بما مؤدا  

صاب المتصرف أإذا الحلول العيني إلا  لإعماللا مجال 

سفرت أبإن بالبي. حصة مفرزة من المال الشائ.، 

القسمة بين الشركاء عن اختصاص كل مجموعة منهم 

بقدر مفرز من المال الشائ. م. بقاء الشريك مالكاً 
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عمال من إن  يمتن. في هذ  الحالة إلحصة شائعة، ب

نصير البائ. بقي شائعاً لم يتم أن  الحلول العيني  الما

ابراز ، ولما كان ما فقدم وكان الحكم الماعون بي  قد 

عقد البي. عن مساحة         التي  قلل بصحة ونفاذ

قام قلاء  هذا أاختص بها           ووالدف  وشقيقا  و

حق الماعون علي            قد انتقل بقوة القانون أن  علل

إلى ( سالفة البيان 162عمالًا للفقرة الثانية من المادة )إ

الحصة الشائعة التي يمتلكها البائ. ل  شمن المساحة التي 

الحلول  لإعمالن  لا مجال أا ومن مع  في حين اختص به

العيني  الما بقي  حصة البائ. شائعة ولو فسفر القسمة 

ن  يكون قلل في الدعول إعند اختصاص  بقدر مفرز ب

المتعاقدين  رادةعلل خلاف سند المشتري وبالمخالفة لإ

عمال الحلول العيني علل خلاف مقتلل إو

  (7، ص6007خليل، )القانون" 

ما في بق  القانون أفي القلاء المصري،  هذا

شار غالبية شرا  القانون المدني أالمدني المصري بقد 

ينتقل من وق  إلي  حق المتصرف أن  إلىالمصري 

الشريك المتصرف إلى الجزء الذي آل إلى التصرف 

 خذاً بفكرة الحلول العيني، التي يمكنأباريق القسمة 

( من القانون المدني 162/6فستقل من نص المادة )أن 

المصري، وذلك في حدود وفي نااق القدر الذي حصل 

إلي ، المتصرف إلى بي  التصرف قبل الشريك المشتاع 

التصرف،  إبااليالر أن  هناإلي  وليس للمتصرف 

الشريك المتصرف كان أن  كان يجهلإذا إلا في حالة ما 

 ؛116، 1771الصد ، )رزة  لا يملك الحصة المبيعة مف

  (122، ص 6004سعد،  ؛134، ص1757غانم، 

( سالفة 162/6المادة )أن  ،آخرونفي حين يرل شرا  

سول حكم التصرف في جزء  ولاالذكر التي لم فتن

نارت بلبلة علل صعيد الفق  في أمفرز بعد القسمة، قد 

حكم التصرف قبل القسمة دونما مبرر، وحدد هؤلاء 

( ليس   ا أية دلالة 162/6المادة )بأن  أيالشرا  الر

نما فتعلق بالتصرف إعلل حكم التصرف قبل القسمة، و

القواعد العامة في  لأحكامبعد القسمة الذي عل. 

بأن  عمال هذ  القواعد هو القولإالشيوع، ومؤدل 

التصرف في جزء مفرز يعد وارداً علل ملك الغير بيما 

في إلي  زاد علل حصة الشريك بي ، ويحق للمتصرف 

التصرف دونما انتظار لنتي ة  إبااليالر أن  هذ  الحالة

، 1771زكي ، ) القسمة، علم بالشيوع أم جهل ب ،

   (وما بعدها 132ص

إلى هؤلاء الشرا  لم يشيروا أن  والملاحى 

هناك أن  قرير  كما لعيني لا من بعيد ولا منالحلول ا

من شرا  القانون المدني المصري من ينكر حلول 

إلى حلولًا عينياً في الحصة التي آل  إلي  المتصرف 

القول إلى المتصرف باريق القسمة، ويذهر هؤلاء 

لفاظ  من وقوع  علل أ"الاففاق رغم ما فقرر   :أنب

صة ححصة مفرزة، لا ينصر في الواق. إلا علل 

بما وق. إلي  تم  القسمة اختص المتصرف إذا شائعة، ب

 في نصير المتصرف"  

بأن  ومما يؤخذ علل هذا التحليل، القول

ما علل حصة إالاففاق لا ينصر علل حصة مفرزة و
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شائعة، إذ لو كان الاففاق ينصر علل حصة شائعة 

إلى سيحتكم إلي  المتصرف أن  الحكم واشحاً وهو لكان

قانوني بموجب   أسا هذ  الحصة ولا نحتاج للبحث عن 

 المتصرف بعد القسمة      إلى نلزم  بما آل 

يرل هؤلاء الشرا  المنكرين  آخروفي فوج  

قد كسر بالتصرف إلي  المتصرف أن  للحلول العيني

الملكية الذي وق.، ملكية مفرزة، لكن كسب  لتلك 

يبقل معلقاً علل شر  واقف، يتمثل بوقوع الجزء الذي 

منصور، )  انصب  علي  التصرف في نصير المتصرف

  (127، ص1775

حق الشريك أن  وهناك من الشرا  من يرل

نما إيتركز في الجزء المعين الذي فصرف بي ، و المشتاع لا

علل هذا  خرينيرد العديد من الحقوق للشركاء الآ

ذي فصرف بي  ذلك الشريك، بيعد بذلك قد الجزء ال

من  خرينغير  بقدر ما للشركاء الآفصرف في ملك 

، 617مام ، بقرة إمرقس و)حقوق في ذلك الجزء  

  (370ص

القول بفكرة الحلول إلى ويذهر بعض الشرا  

المشرع قد أن  العيني مستمزجاً رأي الفق  عموماً بقول 

حل ما وق. بأن أ استبقل التصرف ولكن م. فغيير  ل ،

في نصير المتصرف  ل الجزء المتصرف بي ، والذي لم 

فصرف أن  حيثإلي ، تخلص ملكيت  بعد للمتصرف 

الشريك المشتاع في جزء معين مفرز لا يرفر آناراً عينية  

صلًا أالملكية لا فنتقل بأن  ويليف هؤلاء الشرا  القول

للشركاء  لي (، ولا بالنسبةإبالنسبة للغير )المتصرف  لا

العاقدين، حتل فنتقل الملكية بيما بين المشتاعين، ولا 

ذلك بأن  ومن هنا يقر هؤلاء الشرا  بصعوبة القول

هو مجرد فابيق لفكرة الحلول الانتقال جراء القسمة 

  (122، ص6004سعد، )العيني  

في  الرأي الراجحأن  إلىالقول هنا إلى  لص 

مبدأ الحلول العيني بأن  القولإلى الفق  في مصر يذهر 

اً يعول علي  لتأصيل انتقال أساسهو المبدأ الذي يصلح 

إلى المتصرف نتي ة للقسمة إلى الحصة التي آل  

كير ،  ؛134، ص 1757غانم،)إلي   المتصرف 

  ((1هامش ) 441(، ص166، بقرة )1724

يرد هنا هو هل يمكن أن  والتساؤل الذي يمكن

، علل ردنيالقانون المدني الأالقول بالحلول العيني في 

غرار ما تم في القانون المدني المصري، والذي بين  

منحا  قرارات  كمة النقض المصرية؟ و روحات 

 شرا  القانون المدني؟

مر في القانون المدني دق، هل يتعلق الأأوبعبارة 

بحلول عيني من حيث استبدال الجزء الذي  ردنيالأ

المتصرف إلى وانتقال   خرآوق. في نصير المتصرف بجزء 

 إلي ؟

وهلة ونظراً لتاابق نص المادة  وليبدو لأ

م. نص المادة  ردني( من القانون المدني الأ1041/6)

قرار لا بد من الإبأن   ( من القانون المدني المصري162)

( من القانون المدني 1041/6نص المادة )بأن  بالقول

إلي  المتلمن النص علل انتقال حق المتصرف  ردنيالأ
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المتصرف هو حالة واشحة وحالة صريحة إلى ما آل إلى 

 من حالات الحلول العيني، هذا من ناحية                                      

بيما  ردنيالمشرع الأبإن  أخرلومن ناحية 

الرهن التأميني وبالتحديد في نص المادة  بأحكاميتعلق 

 التي فقلي ردني( من القانون المدني الأ1441/1)

يرهن حصت  ويتحول أن  "للشريك في عقار شائ. :ن بأ

الحصة المفرزة التي فق. في نصيب " إلى الرهن بعد القسمة 

بفكرة أخذ  التس يل، قد م. مراعاة قيد  في دائرة

الحلول العيني، حيث يحصل الشريك الراهن بموجر 

ل بكرة الحلول العيني علل هذا النص الذي يستند عل

قد وق. في نصير الشريك المدين الراهن،  آخرعقار 

العقار الجديد بموجر إلى حق الرهن ينتقل بإن وبذلك 

 ومقتلل قواعد الحلول العيني 

( من 1045/1ما جاء في نص المادة )أن  نم

"للشركاء الذين يملكون  :أن من ردنيالقانون المدني الأ

يقرروا في سبيل أن  رباع المال الشائ.أقل نلانة علل الأ

ية ساستحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأ

عد ل ، ما عرج عن حدود أوالتعديل في الغرض الذي 

باقي إلى يبلغوا قرارافهم أن  المعتادة علل رادةالإ

عذار رسمي       "  بفي هذا النص يرل إالشركاء ب

الشركاء المعتادة  دارةإما عرج عن حدود أن  البعض

وق. إذا عمال فصرف، وعلي  بإللمال الشائ. هي بمثابة 

غلبية التي التصرف تم استبدال ما بمال شائ. من قبل الأ

المال البديل يحل  ل بإن ليها النص، وعلل ذلك إيشير 

ن  مال شائ. وعل. لنفس أالمال المبدل علل اعتبار 

سيلة هذا موال الشائعة، ووالقواعد التي تحكم الأ

الجندي، )الاستبدال هي قواعد الحلول العيني  

هؤلاء الشرا  إلي  شار أما أن    إلا(617، ص6007

فصرف الشريك في جزء إذا ن  "أفي ميدان الشيوع من 

فصرب  عص  بيكون من بإن مفرز من المال الشائ.، 

حق  وحد  الحصول علل الثمن ولا يكون فصرب  

ن فصرف الشريك في نظر، لألحساب الشيوع"  هو  ل 

جزء مفرز هو فصرف في ملك الغير )ملك بقية 

الشركاء( بيما يزيد علل حصة الشريك بالنسبة 

للشيوع، بلو كان  الحصة المتصرف بيها مثلًا 

 لأربعةمملوكة  6(م10000من مجموع ) 6(م6500)

شركاء  بنصير الشريك هنا هو رب. الحصة المتصرف 

لم يقر الشركاء ذلك إذا ن  إي ب( وبالتال6500/3بيها )

قامة دعول استحقاق إفي مقدورهم  بإنهمالتصرف 

 إلي  للماالبة بحقهم في مواجهة المتصرف والمتصرف 

ما ورد من فابيقات في بأن  اً يمكننا القول،أخير

لفكرة الحلول العيني رغم عدم  ردنيالقانون المدني الأ

 ا بشكل صريح، يدل علل  ردنيفنظيم المشرع الأ

إذا بها بي   و والأخذعمال هذ  الفكرة في هذا القانون إ

خذ عمال هذ  الفكرة )بكرة الحلول العيني( والأإكان 

 أسا ممكناً، واعتمادها ك ردنيبها في القانون المدني الأ

الحصة التي آل  إلى إلي  لتأصيل انتقال حق المتصرف 

تجري قسمة أن  تر المتصرف جراء القسمة، يشإلى 

إلى فؤدي أن  المال المشترك ويكون من شأن هذ  القسمة

 برز نصير معين للشريك المشتاع )المتصرف( يوازي
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نصيب  )حصت ( في المال المشترك برمت ، بحيث يستأنر 

ذلك الشريك المتصرف وحد  بكل سلاات المالك علل 

لجزء لا يق. المبي. في اأ ن  يتعينإهذا الجزء المفرز، نم 

ن  يعد في هذ  الحالة المفرز الذي اختص ب  البائ. لأ

قواعد إلى وكأن  قد فصرف في ملك  وبالتالي لا نحتاج 

 تأصيل هذا الانتقال الحلول العيني ل

سفرت القسمة بين الشركاء عن أإذا ن  إنم 

اختصاص كل مجموعة منهم بقدر مفرز من المال الشائ. 

 )البائ.( مالكاً لحصة شائعةم. بقاء الشريك المتصرف 

ن  يتعذر والحال هذ  فابيق بكرة الحلول العيني، ما إب

  (66)دام نصير الشريك البائ. بقي شائعاً غير مفرز

عمال بكرة إورغم كل ما فقدم وما قيل بشأن 

وفابيقها علل  ردنيالحلول العيني في القانون المدني الأ

نتي ة  إلي حصة المتصرف إلى انتقال حق المتصرف 

هناك بعض الشرا  قد استبعدوا بكرة أن  القسمة، إلا

( سالفة 1041/6الحلول العيني في فأصيل حكم المادة )

   وقد (وما بعدها 140ص ، 1774سوار،)الذكر  

خذت أالحكم الذي بأن  القولإلى اشار هؤلاء الشرا  

هو  ردني( من القانون المدني الأ1041/6ب  المادة )

عملية  همااحدإحكم غير مناقي من ناحيتين، 

أن  نظرية  بمن الناحية العملية، ليس مقبولًا خرلوالأ

بذاف  ويفرض علي  شيءٍ معين  يقوم شخص بشراء

                                                 

( المكتر 57لسنة ) 672انظر نقض مدني مصري، الاعن/  (66)

  16/5/1771، جلسة 1721الفني، رقم 

بدلًا من  حتل لو كان مساوياً ل  في  آخرتملك شيء 

التساؤل التالي بإن الناحية النظرية،  ما منأالقيمة  

يظهر ما هو الحق الذي ينتقل؟ نم ما هي  بيعة وماهية 

قبل القسمة، إذ هو ليس بحق عيني، إلي  حق المتصرف 

  بهو ليس بحق ملكية مفرزة، ولا هو بحق ملكية شائعة

مسوغات فابيق قواعد أن  ونرل من جهتنا،

إلى التي دبع  بعض الشرا  والباحثين  الحلول العيني

إلى ابيقها لتأصيل حق الانتقال في التصرف القول بت

المتصرف جراء قسمة المال إلى الحصة الجديدة التي آل  

هدف الحلول ن إ الشائ. غير متوبرة وغير قائمة، إذ

استبدال مال بإن العيني هو استيفاء الحق وبالتالي 

لتزام فرفر في ذمة هو بمثابة وباء با آخرليحل  ل مال 

وهنا وفي حالتنا هذ  إلي ، تصرف المالمتصرف لمصلحة 

عمال ذلك ما لم فتوابر الشرو  إ إمكانيةلا نرل 

يقاع إقبل إلي  حق المتصرف ن إ حيثاللازمة مجتمعة، و

القسمة لا يظهر وليس موجود ولا يمكن القول بوجود 

مال مفرز ومعين ل  حتل يمكن القول باستبدال  ومن نم 

وق. جزء إذا القسمة، بانتقال ، وكل ذلك يتوقف علل 

غير الذي تم التصرف ب  والاففاق علي  في  آخر مفرز

عمال بكرة الحلول إنصير المتصرف بيمكن عندها 

وق. في نصيب  ما تم الاففاق علي  بلا إذا العيني  اما 

  يمكن القول بتابيق بكرة الحلول العيني

القول بفكرة الحلول العيني ومدل أن  غير

عليها من إلي  تقال حق المتصرف فأسيس ان إمكانية

فأسيس حق المتصرف  إمكانيةعدم ، لا ينفي القول ب
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نر القسمة ذافها  وهو ما سنعرض ل  في أعلل بكرة إلي  

  الفقرة التالية

في الجز  إليه ثانياً: تأسيس حق المتصرف 
 المفرز  لى فكرة القسمة ذاتها

زالة إنر رئيسي هو أما يترفر علل القسمة من 

الشيوع في المال المشترك واختصاص كل متقاسم من 

الشركاء بجزء مفرز من المالك الشائ. يعادل حصت  بي ، 

شرا  القانون أن  كان  حصت  حصة شائعة  إلاأن  بعد

  المدني اختلفوا في تحديد الوق  الذي يصبح بي

الشريك مالكاً ملكية مفرزة لل زء الذي اختص ب  من 

وق  بدء الشيوع؟ أم هو وق   المال المشترك  هل هو

 جراء القسمة؟إ

ن القول بأي من هذين الوقتين يرفر نتائ  إ

نر جوهري علل حقوق كل أخايرة ومهمة وذات 

جابة عن الإأن  متقاسم بالنسبة لحصت  المفرزة  بمعنل

نر القسمة بيما أهذا التساؤل فتوقف علل تحديد  بيعة 

  كاشفاً ونراً ناقلًا أأكان إذا 

الوق  الذي يصبح بي  المتقاسم أن  اعتبربلو 

تملك في الشيوع لكان أن  مالكاً لحصة مفرزة هو وق 

ما لو اعتبر هذا الوق  )أي وق  أنر القسمة كاشفاً، أ

 تملك المتقاسم حصت  واختصاص  بها( هو وق 

  نر القسمة ناقلًاأالقسمة، لكان 

راء الشرا  حول هافين المسألتين آوقد اختلف  

 باً بيناً وواشحاً  ولا مجال لمناقشة ذلك هنا اختلا

وما  167وما بعدها، 102، ص1723منصور، )

  (وما بعدها 173بعدها، 

نر أمن  ردنيما بالنسبة لموقف القانون المدني الأأ

نها ذات أنر مزدوج، أي أبأن   القسمة، بيمكن القول

  (64)نر كاشف وناقلأ

المدني ( من القانون 1041وقد نص  المادة )

براز وفعيين الحصة الشائعة إ"القسمة  ن :أعلل  ردنيالأ

بحكم القاشي"، بهنا النص يشير أو وقد فتم بالتراشي 

نر المستند خذ بالأنر الكاشف للقسمة دون الأالأإلى 

"يعتبر  ن :أإلى شار أ( 1037ن نص المادة ) ا  لأ

المتقاسم مالكاً علل وج  الاستقلال لنصيب  الذي آل 

نر الفوري للقسمة بعد القسمة"  بهذا النص يبين الأ  إلي

الذي تملك بي  المتقاسم في  الوق إلى يسند  أن  دون

الشيوع، وهو فاريع بدء الشيوع  وكذلك ما نص  

يدل  ردنيمن القانون المدني الأ (1441/1علي  المادة )

"للشريك  ن :أنر الكاشف، حيث فنص علل علل الأ

يرهن حصت  ويتحول الرهن بعد أن  في عقار شائ.

الحصة المفرزة التي فق. في نصيب      "  بينما إلى القسمة 

 ردني( من القانون المدني الأ1037جاء نص المادة )

نر الناقل للقسمة حيث يقول الأإلى ليشير وبوشو  

"يجري في القسمة خيار الغبن وخيار : النص

                                                 

، 1050، 1441/1، 1037، 1041راج. نصوص المواد ) (64)

( من القانون المدني الأردني، حيث يستدل من 1037، 1133

نر القسمة في القانون المدني الأردني فارة أهذ  النصوص علل أن 

 نر مزدوج أنر القسمة هو أكاشف وفارة أخرل ناقل  بمعنل أن 
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ري جازة قسمة الفلولي، كما يجإالاستحقاق وخيار 

يلاً وفي القيميات المتحدة أجنا  المختلفة في فقسيم الأ

ما أالجنس، خيار الشر  وخيار الرؤية وخيار العير، 

المثليات بي ري بيها خيار العير دون خيار الرؤية 

نر المبادلة، أي الأأن  والشر "  يدل هذا النص علل

شياء القيمية التي فق. عليها الناقل هو الغالر في الأ

  (63)جنا  المختلفةة وكذلك في الأالقسم

، أي بالتحديد في ردنيهذا في التشري. الأ

 ردنيما بالنسبة للقلاء الأأ  ردنيالقانون المدني الأ

وبالتحديد قلاء  كمة التمييز بقد فأرجح بين اعتبار 

  بموقف أخرلنر القسمة ناقلًا فارة وكاشفاً فارة أ

لموقف القانون المدني تماماً  ة ماابقردني كمة التمييز الأ

  ردنيالأ

ن القسمة أحد قرارات ا،كمة "    أبقد جاء في 

فناوي علل مبادلة الحصص المملوكة بين الشركاء 

( 114/17تمييز حقوق رقم ))       "  بعلها ببعض

، مجلة نقابة ا،امين سنة 40/11/1717بتاريع 

   (755، ص1770

 ةردنيشارت  كمة التمييز الأأ أخرلومن جهة 

دعول القسمة يقصد بها الفصل في نزاع علل ملكية أن 

علل حق من حقوق أو العقار المالوب فقسيم  

المادي الذي  تحديد الجزءإلى نما هي فهدف إالارففاق، و

                                                 

حكام العدلية  )للمزيد من من مجلة الأ( 1153المادة ) (63)

يلاً المذكرات أ  انظر 16، ص6001التفاصيل راج. العبيدي، 

 ( 377، ص1721، 6يلاحية للقانون المدني الأردني، جـالإ

القسمة أن  اختص ب  كل واحد من الشركاء علل اعتبار

تمييز حقوق رقم ) ة  ا ئلا منشمبينة للحقوق 

، 1721نقابة ا،امين، سنة (، مجلة 640/24)

  (377ص

نر الكاشف يبين الأ السابقإلي  ن القرار المشار إ

نر خذ بالأالأإلى القانون المدني يشير أن  للقسمة رغم

المزدوج للقسمة، حيث يترفر علل تحديد الجزء المادي 

  إلي المتصرف إلى انتقال ملكية الجزء الجديد 

نر الكاشف وظيفة الأأن  يظهر من كل ما فقدم

فتمثل في تحقيق فاابق مادي ومعنوي بالنسبة لحق 

براز جزء في الملك إالشريك المشتاع، ويكون ذلك ب

المشاع ليكون ملكاً خالصاً للشريك  وعند حدوث هذا 

القسمة فكشف لما  ذا الشريك من حق بإن التاابق 

نر بدء الشيوع  بمثل هذا الشريك وبموجر الأناب  من 

نما هو بمثابة فغيير في إط حقاً جديداً، والكاشف لم يع

حق الشريك لكي يصبح حق   صوراً في جزء  دد 

 إلى آخرعتص ب  دون غير   بالحق ينتقل من شخص 

السلاات التي يتكون منها  أويتغير  ل الحق أن  دون

نار التي فترفر ملمون ذلك الحق  وبذلك فتبين لنا الآ

أن  حق في الملك، إلاعلل القسمة باعتبارها كاشفة لل

نر لا يترفر إلا بموجر القسمة باعتبارها ناقلة هذا الأ

للملك  وهنا يتحقق معنل المبادلة  وهو واشح من 

 ردني( من القانون المدني الأ1031خلال نص المادة )

يلاحية للقانون المدني المذكرات الإإلي  شارت أوهو ما 
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ن  يوجد في القسمة معنل المبادلة "ولأ بقو ا: ردنيالأ

  قالة"جاز الفسع والإألذا 

 كد بعض الشرا  هذا المعنل المتقدم باعتبارأوقد 

نر مزدوج كاشف وناقل، وبناء علل هذا أللقسمة أن 

هذا المعيار وهو معيار إلى ن  يمكن الل وء إنر بالأ

نارها، للقول بتأصيل انتقال حق المتصرف آالقسمة و

المتصرف جراء القسمة، إلى لجزء الذي آل اإلى إلي  

السنهوري، )القسمة  ما فكشف عن  إلى وذلك استناداً 

  (وما بعدها 731، ص6000، 1جـ

 نر القسمة، لا يمكنأأن  يبدو لنا من كل ما فقدم

 اً قانونياً مستقلًا وباصلًا لتأصيل انتقالأساسيكون أن 

في الجزء الذي آل إلي  المتصرف إلى الحق من المتصرف 

اً قانونياً مساعداً أساسنما قد يكون إالمتصرف وإلى 

 التالية: سبابونانوياً لتأصيل انتقال ذلك الحق، للأ

برام التصرف غير إنتي ة القسمة عند أن  -1

مثل هذا بإن وبالتالي إلي ، للمتصرف  معروبة

الحصة أن  ن  كان يعلمأحسن النية ولو إلي  المتصرف 

قدم علل ألما إلي  التي اشتراها سوف لن فؤول 

برام إلل عقدم أصل عندما في الأ لأن التصرف، 

ن  يشتري أالتصرف م. الشريك المتصرف، كان يعتقد 

  حصة مفرزة من الملك لا حصة شائعة

نر القسمة يتحدد عموماً ويقتصر علل بيان أ -6

حصة الشريك في المال الشائ. وفثبيتها، ولا علاقة ل  

إلى ما يؤول ن إ في هذا المال  إذإلي  بحصة المتصرف 

هو نتي ة التصرف وليس  نتي ة للقسمة  إلي  المتصرف 

 نتي ة معينة هيإلى بالقسمة حالة قانونية واقعية فؤدي 

بحصة معينة قد فكون الحصة التي  الشريك سيتحددأن 

غير التي ورد  أخرلقد فكون حصة أو فصرف بها 

أن  عليها التصرف  ولا يمكن القول في مثل هذ  الحالة

  هي القسمةإلي  المتصرف إلى انتقال الحصة  أسا 

ود حالة الشيوع يقيد الشريك في جو -4

التصرف بحصة مفرزة، والتصرف الوارد لحصة مفرزة 

  الذين  م الماالبة خرينوابقة الشركاء الآيصادم بم

القسمة، والقسمة قد فأفي كاشفة لحق المتصرف  بإيقاع

ومثبتة ل   وقد فأفي منشئة لحق المتصرف، ولا وجود 

نتي ة بإن لحق  في الجزء المفرز  قبل القسمة  وعلي  

م. إلي  جهل المتصرف أو علم إلى  بالإشابةالقسمة 

التصرف الواق. علل الحصة المفرزة كلها عوامل 

المتصرف بالحصة  إلزام إمكانيةحاسمة لتحديد مدل 

  عة، ومن نم فأسيس وفأصيل مثل هذا الانتقالاالمب

 إردانةفكرة السكوت كوسيلة للتعبير  ن  :ثالواً 
 ليهإرف المتص

 ردني( من القانون المدني الأ75فقلي المادة )

ساك  قول، ولكن السكوت إلى لا ينسر  -1:"بأن  

في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولًا"  لقد اعتبر المشرع 

حدل وسائل إالسكوت يعد أن  بموجر هذ  المادة

 بالإشابةبالنسبة للقبول بالتحديد،  رادةالتعبير عن الإ

من  ردني( من القانون المدني الأ74ما حددف  المادة )إلى 

شارة المعهودة وسائل للتعبير كاللفى والكتابة والإ

عرباً، والمبادلة الفعلية الدالة علل التراشي وباتخاذ أي 
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لا فدع ظروف الحال شكاً في دلالت  علل  آخرمسلك 

وما بعدها   72، ص6011الجبوري، )التراشي  

  (54، ص6005السرحان و خا ر، 

در من التصرف الصاأن  إلىشرنا سابقاً أوقد 

الشريك في حصة مفرزة قد يكون في مواجهة متصرف 

إلي  كان المتصرف إذا حسن النية  بأو سيء النية إلي  

المتصرف لا يملك التصرف أن  )حسن النية(، أي يجهل

دق أمالك علل الشيوع، وبعبارة  لأن في حصة مفرزة 

المتصرف هي غير الحصة إلى كان  الحصة التي آل  إذا 

بإن إلي ، التي اففق علل التصرف بيها م. المتصرف 

 إباالياالر بأن  عاا  الحق فيأ ردنيالمشرع الأ

إلي  كان المتصرف إذا ما أالتصرف لوقوع  في غلط  

ن  يشتري حصة شائعة غير أسيء النية، أي يعلم 

ن  لم إالبائ. شريكاً في المال الشائ.، بأن  مفرزة، أي

 حسن النية  أي لا يحق ل إلي  عال مثل حق المتصرف ي

أن  ياعن في هذا التصرف بالغلط  إذ من المفروضأن 

المتصرف لا أن  يعلم منذ البدءإلي  مثل هذا المتصرف 

ن ما يملك  هو أيملك حصة مفرزة في الملك المشترك، و

قدم علل أمر، وحصة شائعة، وم. ذلك سك  عن الأ

يفسر أن  سكوف  هذا يمكنبإن لي  برام العقد مع ، وعإ

يعد سكوفاً في معرض  لأن قبولًا لما هو مقدم علي ، 

يفسر قبولًا لشراء الحصة أن  البيان، ويمكنإلى الحاجة 

المتصرف نتي ة القسمة  بهو يعلم إلى التي ستؤول 

البائ. لا يملك الجزء المفرز الذي فصرف بي ، أن  مقدماً

ملكية فامة مفرزة، وبالتالي يكون قد قبل مقدماً شراء 

ستق.  البائ. من حصة جراء القسمة التيإلى ما سيؤول 

 بعد التصرف 

المشرع بأن  ولذلك، ولكل ما فقدم يمكن القول

قد اعتبر فصرف الشريك هنا فصرباً صحيحاً  ردنيالأ

ن كان فصرف إنتي ة القسمة، و غير معلق علل

يملك  لا لأن الشريك في حصة شائعة من حيث المبدأ، 

قد إلي  حصة مفرزة بل حصة شائعة، بيكون المتصرف 

فلقل حصة شائعة من المتصرف في المال المشترك يعادل 

المتصرف أن  أسا الجزء المتصرف بي   ويبرر ذلك علل 

 يملك إلا حصة الشريك المتصرف لاأن  يعلم مقدماًإلي  

مصير حق  غير مستقر ما أن  ن  يعلم مقدماًإشائعة، نم 

لم فتم القسمة، ومن نم يتبين نصير المتصرف في الملك 

 يعلمإلي  المشترك عموماً بعد القسمة  بهو أي المتصرف 

فكون هي أن  الحقيقية التي يعتد بها لا بد إرادف أن 

، 72،  بقرة 52منصور، )شائعة،تملك حصة  إرادة

  (662، ص6007في الجندي، إلي    مشار 127ص

 بعد القسمة                                                                                                                    حصة مفرزةإلى اصلًا ستؤول وفتحول 

التأصيل القانوني الذي يمكن : المطلب الواني
ا تمانه لتأسيس انتقال الحصة المفرزة 

 فكرة إليه المتصرف إلى المتصرف فيها 
الحل الواقعي الذي فيه خروج  لى 

 المفاهيم القانونية التقليديةو
 25، ص6001العبيدي،)يرل بعض الشرا ،

إلي  فأصيل بكرة انتقال حق المتصرف أن   (وما بعدها

المتصرف بعد القسمة، وعدم إلى  آل  الحصة التيإلى 
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في الحصة التي تم التصرف إلي  استقرار حق المتصرف 

 لاق  ويرل هؤلاء صلًا، ليس سهلًا علل الإأبيها 

( من 1041/6الحكم المذكور في نص المادة )أن  الشرا 

المشرع في هذا أن  يدل علل ردنيالقانون المدني الأ

يتعامل م. فصرف الشريك علل الشيوع أن  رادأالنص 

في حصة مفرزة من الملك المشترك بشيء من الواقعية  

فلك الواقعية التي بيها خروج علل المفاهيم والنظريات 

القانونية التقليدية  بالشريك علل الشيوع الذي يتصرف 

في حصة مفرزة من المال الشائ. وهو لا يملك مثل هذ  

مامنا أاهل حقيقة مانلة نكار وتجإالحصة، لا يمكن 

التصرف إلى قد اتجه   إرادف أن  فتعلق ب ، ألا وهي

بيما يملك من حق في المال المشترك، بلولا ملك  في المال 

يتصرف مثل هذا التصرف  وما أن  قدم عللأالمشترك لما 

ما يملك إلى قدم علل مثل هذا التصرف مستنداً أن  أدام 

لف نااق الحق الذي ن خاإمن حق في الملك الشائ.، و

 إرادف نر قانوني علل أل  وتجاوز ، بلا بد من فرفير 

نر القانوني الذي يمكن فرفيب  علل هذ  الأن إ هذ  

في أي جزء إلي  ، يتمثل في نبوت حق المتصرف رادةالإ

يتركز ويت سد بي  حق أن  من المال الشائ. يمكن

  الشريك المتصرف

حق الشريك يت سد ابتداءً بأن  ويمكن القول هنا

في الجزء الذي فصرف بي ، ولكن  تجسيد غير مستقر بل 

جراء التصرف، نم إلا يملك هذا الجزء عند  لأن وقلق، 

بعد ذلك يت سد حق الشريك انتهاءً تجسيداً مستقراً 

ونابتاً، ويتحقق ذلك الثبوت والاستقرار بحصول 

  القسمة

من التصرف الصادر أن  ونعتقد من جهتنا

الشريك في جزء مفرز من المال المشترك في حقيقة الامر، 

لان  إلي  يفترض بي  ألا يرفر انراً في مواجهة المتصرف 

 فصرف يحتمل فكييف  عدة احتمالات هي كما يأفي:

يعد فصرباً في ملك الغير بالنسبة أن  ماإ -1

نار  آفترفر أن  ، وبالتالي لا يمكنخرينللشركاء الآ

جازة ممن يملكها وهم الشركاء در الإعلي  ما لم فص

ن فصرف لأبقدر نصيبهم في هذا الملك   خرينالآ

الشريك في الجزء المفرز يعد فصرباً صحيحاً غير نابذ 

نار التصرف فتوقف آجازة ممن يملكها  بموقوباً علل الإ

لم فصدر بالتصرف با ل بإن جازة  علل صدور الإ

بقدر حصة ، وصحيح خرينبقدر حصص الشركاء الآ

 الشريك المتصرف 

غير لازم  اًيعد التصرف صحيح نابذأن  ماإو -6

أن  يجهلإلي  كان المتصرف إلي ، إذا بالنسبة للمتصرف 

المتصرف لا يملك فلك الحصة مفرزة، وذلك لوقوع 

في غلط في صفة جوهرية في  ل إلي  المتصرف 

التصرف، ألا وهي الحصة المبيعة التي كان  من 

نها حصة أفكون مفرزة، ولكنها فبين ن أ المفروض

برام إقدم علل أشائعة، ولو علم العاقد بحا ا لما 

  اًأساسالتصرف 

ن الحصة لأيعد التصرف با لًا، أن  ماإو -4

اً  إذ أساسالتي ورد عليها التصرف لم فكن موجوداً 
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العقد انصر علل  ل غير موجود وهو الحصة 

اً في ملكية المتصرف  أساسالمفرزة، التي لم فكن قائمة 

بالغلط هنا مان. من انعقاد العقد  إذ الغلط في مثالنا هذا 

يكون  ل التصرف أن  من هو غلط في ذافية ا،ل  ببدلًا

حصة مفرزة، كان ا،ل حصة مشاعة  بانعدم ا،ل 

المتصرف )الشريك  إرادةرادفان، الذي انصب  علي  الإ

عدام ا،ل جراء الغلط وانإلي   المتصرف  إرادةالمشتاع( و

بي  يكون حكم  البالان  بالبالان هو الحكم الذي 

 وق. غلط في ذافية ا،ل إذا يتقرر في حالة ما أن  يجر

( من 1041/6المشرع تجاوز في المادة )أن  غير

شار أحكام السابقة، و، هذ  الأردنيالقانون المدني الأ

التي  حكم واقعي خرج بي  عن المفاهيم القانونيةإلى 

التصرف موجود أن    واعتبرآنفاًحكامها أإلى شرنا أ

المتصرف  إرادةالمتصرف و إرادةرادفين، وراعل الإ

رادفين  رغم نر المالوب علل هافين الإورفر الأإلي ، 

 أحكام ما يمكن قول  وفرفيب  علل هذا التصرف من 

هذا التأصيل لفكرة انتقال حق أن  وفي اعتقادنا،

المتصرف بعد إلى الحصة التي آل  إلى إلي  المتصرف 

التصرف ورد علل حصة مغايرة، هو أن  القسمة، رغم

إلى قرب أو ردنيرغبة المشرع الأإلى قرب أالذي يكون 

  هذا الانتقال للحق أسا حقيقة 

في  ردنيبالحل الواقعي الذي قلل ب  المشرع الأ

الحصة إلي  اً لتملك المتصرف أساسهذا النص يمثل 

برام   ومثل إالتي لم فكن موشوع التصرف عند  المفرزة

للعدالة نظراً لما  اًبي  تجسيدأن  هذا الموقف يمكن القول

إلي  بي  من  اية لمصلحة الاربين عموماً، والمتصرف 

في نهاية المااف إلي  المتصرف ن إ خصوصاً، إذ

سيستحوذ علل حصة مفرزة من المال الشائ.، صحيح 

كان يروم الحصول عليها  لكنها نها ليس  الحصة التي أ

المتصرف بعد إلى حصة في المال المشترك مفرزة آل  

 إيقاع القسمة 

أن  نتساءل، هل من المقبولأن  وهنا لا بد لنا من

أن  فرض علي ييشتري شخص شيئاً معيناً بذاف ، و

كان معادلًا ل  في إذا بديلًا عن  حتل  آخريتملك شيئاً 

؟ هذا من ولكثر من قيمة الأأالقيمة، بل وحتل لو كان 

  ناحية

، قد لا يحقق الشيء البديل أخرلومن ناحية 

)المشتري( إلي  الغرض الذي قصد  المتصرف  خرالآ

ين هي عدالة الحل الواقعي أقدام  علل الشراء؟ بإحين 

الذي نتلمس  في هذ  الفكرة )بكرة الحل الواقعي     ( 

إلي  حق المتصرف اً لتأصيل انتقال أساسالتي اعتمدناها 

المتصرف جراء قسمة إلى الحصة المفرزة التي آل  إلى 

 المال الشائ.؟

عند إلي  المتصرف بأن  في الحقيقة يمكننا القول

حد أبرام التصرف م. الشريك المشتاع كان إلل عقدام  إ

التصرف يرد علل حصة أن  صنفين، صنف يجهل

ف شائعة، وهذا الصنف ل  الحق في الخروج من التصر

دق هو التمسك ذلك التصرف )والأ إباالبالتمسك ب

نتي ة إلى الاحتكام أو الغلط(   أسا بالفسع علل 

ن  يكون إاختار الحل الثاني بإذا القسمة والرشا بها  ب
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القسمة ورشي بنتي تها  بلا إلي  قد وابق علل ما فؤول 

  بنتي ة التصرف إلزامفوجد لدينا مع  مشكلة في 

  الانتقالوفأصيل هذا 

سيء إلي  ما الصنف الثاني، وهو المتصرف أ

نها أقدم علل شراء حصة يعلم أالنية، وهو الذي 

 شائعة ولكن  بلل الاعتماد علل رو  المغامرة لدي  في

فكون نتي ة القسمة لصالح   بمثل أن  يشتري عسلأن 

قدم أيتحمل النتائ  التي أن  علي إلي ، هذا المتصرف 

برم التصرف م. شريك يعلم علم أهو عليها عندما 

ن  لا يملك الحصة المتصرف بيها مفرزة  بهنا أاليقين 

حتل لو كان  الحصة الجديدة لا تحقق  موحات 

التصرف لل عقدم أن  لكن  سيلتزم بها لأ ،إلي المتصرف 

وهو عالم بما قد فكون علي  نتي ة القسمة  بمثل هذا 

لذي فبنا  المشرع لا نجد في الحل الواقعي اإلي  المتصرف 

( من القانون المدني 1041/6في المادة ) ردنيالأ

، أي حرج من فابيق  علي ، كما ولا تجد في ردنيالأ

ظلم، والعدالة متحققة هنا  أو ي حيف أفابيق  علي  

اً واقعياً عرج عن نااق أساسن في هذا التأصيل نجد لأ

 اًاعتمادبي  ن إ المفاهيم التقليدية للقانون المدني  نم

هما ا، وبالتالي لا بد إبها دون  اًخذأالاربين و رادةلإ

 رادةنر القانوني المالوب علل مثل هذ  الإمن فرفير الأ

   ذين الاربين )المتصرف والمتصرف الي (

 

 الخاتمة
ن فصرف الشريك في جزء مفرز من المال إ

يناوي علل المسا  بحق إلي  المتصرف إلى الشائ. 

ن  فصرف صادر من شريك أ، رغم خرينالشركاء الآ

هذا التصرف بأن  في الملك الشائ. وم. ذلك يمكن القول

فترفر علي  الكثير من الملابسات التي فعقبناها في هذا 

 البحث وقد تمخض البحث عن النتائ  التالية:

أن  سيء النيةإلي  من حق المتصرف أن  -1

يعدل قبل القسمة وذلك لسكوت النص عن معالجة 

ذلك بل وسكوت النص عن منع  من العدول، إذ 

نلزم المتصرف أن  ردناأإذا  لاق   وإالمالق يجري علل 

المتصرف أن  بالتصرف في الجزء المفرز لكون  يعلمإلي  

 ،أي الشريك المتصرف ،بجزء مفرز وهوإلي  قد فصرف 

من فعديل نص المادة لا يملك حصة مفرزة، لا بد 

لتصبح علل  ردني( من القانون المدني الأ1041/6)

كان التصرف منصباً علل جزء إذا و -6النحو التالي :" 

إلي  المتصرف  إلزاممفرز من المال الشائ.، بي ر 

أن  كان يعلمإذا بالتصرف مهما كان  علي  القسمة، 

المتصرف لا يملك حصة مفرزة بل يملك حصة شائعة  

وقع  إذا و -4م بعدها  أأكان ذلك قبل القسمة  سواء

القسمة ولم يق. هذا الجزء المفرز المتصرف بي  في نصير 

المتصرف لا أن  يجهلإلي  المتصرف، وكان المتصرف 

يملك العين المتصرف بيها مفرزة حين العقد بل  

  بسخ "أو  ،قرار التصرفإ :ناالخيار
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عتص جرت القسمة بعد التصرف ولم إذا  -6

نما إالشريك المتصرف بأي جزء من المال الشائ. و

مقابل عيني خلاف المال أو اختص بمقابل نقدي 

حوال الحق في في كل الأإلي  للمتصرف بإن الشائ.  

  نقض التصرف وبسخ 

ورد الرهن علل حصة شائعة وتم  إذا  -4

مصير بإن قسمة المال الشائ. قبل انتهاء مدة عقد الرهن 

(، 1441يتحدد بموجر نص المادة ) حق الرهن لم

حالة واحدة هي حالة إلى شارت فلك المادة أحيث 

الحصة المفرزة التي وقع  بعد القسمة في نصير 

وق. في نصير الشريك الراهن إذا ما أالشريك الراهن  

المنقول إلى ينتقل الرهن أن  ن  لا يمكنإ، بمال منقول

بدلًا من الحصة الذي اختص ب  المدين الشريك الراهن 

ن المال البديل يعد مالًا الشائعة المرهونة، وذلك لأ

فبديل ن إ صلًا هو عقار  نمأمنقولًا، والمال المرهون 

برام إإلى  ل الرهن بمحل جديد )منقول مثلًا( يحتاج 

فس يل الرهن من جديد في إلى عقد جديد، ويحتاج 

رهون كان المال المنقول المإذا الدائرة المختصة، هذا 

الجديد من المنقولات التي يجر فس يلها )كالمركبات 

والسفن، والاائرات     الخ(  بتيمناً بنص المادة 

إلى شار أالذي  ردني( من القانون المدني الأ1441)

الحصة المفرزة التي فق. في نصير إلى تحول الرهن 

المنقول إلى تحول الرهن إلى الراهن، ولم يشر النص 

ن  يحق إ ل الحصة المرهونة، وعلي  بالجديد الذي حل 

بترفير شمان أو للدائن المرفهن الماالبة بسداد الدين 

جديد بدلًا من اللمان القديم المتمثل بالحصة المرهونة 

  التي لم فعد ملكاً للمدين الراهن

يستند أن  القانوني الذي يمكن سا الأأن  -3

بموجر إلي  انتقال حصة المتصرف التي آل  إلي  

أن    بها لكون  يعلمإلزاموإلي  المتصرف إلى القسمة 

إلى الشريك المتصرف لا يملك حصة مفرزة، يستند 

بكرة الحل الواقعي الذي يتلمن خروجاً علل المفاهيم 

في هذا الحكم  ردنيالقانونية التقليدية، إذ المشرع الأ

( من القانون 1041/6الوارد بموجر نص المادة )

يتعامل م. فصرف الشريك المشتاع في أن  رادأالمدني 

العالم إلي  المتصرف إلى حصة مفرزة من الملك الشائ. 

بحقيقة هذا الوش. بشيء من الواقعية والعملية، التي 

بيها خروج علل مفاهيم القانون ونظرياف   إذ الشريك 

المتصرف في حصة مفرزة لا يملك حصة مفرزة، لكن  

ومن  ،ئ.  هذا من ناحيةفصرف في حق ل  في الملك الشا

المتصرف إلى انتقال الحصة التي آل  أن  ،أخرلناحية 

هو،  إرادف إلي  نتي ة القسمة لا يتفق م. ما اتجه  إلي  

شراء جزء مفرز  دد ومعين إلى اتجه   إرادف ن إ إذ

المتصرف جراء إلى بالذات، وهذا الجزء الذي آل 

قد لا يحقق إلي ، القسمة والذي يلزم ب  المتصرف 

وقد لا يرغر ب ، بكيف يتم إلي ،  موحات المتصرف 

نر القانوني الذي لأاأن    بمثل هذا الحكم  لا شكإلزام

ما للشريك إلى يمكن فرفيب  علل هذا التصرف يستند 

حق الشريك بأن  من حق في الملك الشائ.  ويمكن القول

 المتصرف يت سد ابتداءً في الجزء الذي فصرف بي  ولكن 
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تجسيد قلق )غير مستقر(، بهو لا يملك الجزء الذي 
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نتي ة للقسمة في الحصة التي فق. في نصيب ، وهنا ينتقل 

المتصرف إلى هذا الجزء الذي آل إلى إلي  حق المتصرف 

جراء القسمة  بالحل الواقعي والعملي الذي قلل ب  

( هو الذي 1041/6في نص المادة ) ردنيالمشرع الأ

الحصة إلي  القانوني لتملك المتصرف  سا يمثل الأ

برام   وهو إالمفرزة التي لم فكن موشوع التصرف عند 

يجسد العدالة ويحقق مصلحة بأن   حكم يمكننا القول،

  الاربين
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Abstract. Every co-owner in common is the absolute owner of his share, hemay dispose of his share as he wills 
without permission of other co-owners, provided that he shall not inflict damage on the rights of other co-woners. 
As well as he may dispose of his share except in the case of a mixed and common sale. While in case of the 
disposition which relates to a specific part of the common property, and such part does not come within the share 
of the settler when a partition is made, the right of the acquirer is transferred to the part that has devolved on the 
settler as a result of the partition with effect from the moment of disposition. The proplem of justification of 
obliging the acquirer with the part comes within the share of the settler. Many theories have been established for 
such a problem, but the right one which we believe to justifies such transference is the theory of realistic solution 
which does not comply with the traditional legal conceptions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 




